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 الفصل الثالث

 تنا ع إختصاص القضاء الإداري مع القضاء العادي

  

عليه بأنه لاتثار مشكلت تنازع الإختصاص القضائي في الدول التي تأخذ بنظام  تعارفمن الم

دارة القضاء الموحد إذ انه لاتوجد إلا جهة قضائية واحدة تطبق القانون على الوقائع المماثلة بين الإ

وجود جهتين قضائيتين هما جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري يكون أن في من  شكلاوالأفراد، و

ويظهر هذا التنازع في حالة  من شأنه إحتمال قيام التنازع على الإختصاص بين كل من هاتين الجهتين.

حيث يكون ،كوردستان حاليا   الأخذ بمبدأ الإختصاص العام كما هو مقررفي فرنسا ومصر والعراق وإقليم

توزيع الإختصاص القضائي بين جهتي القضاء )العادي والإداري( على أساس طبيعة المنازعة ويؤدي 

الإختلف على تحديد طبيعة النزاع إذا ماكان يعتبرالنزاع إداريا  أم مدنيا  الى قيام الكثيرمن حالات التنازع 

 ء العادي . على الإختصاص بين القضاء الإداري والقضا

ومادام أن الأخذ بنظام القضاء المزدوج سيؤدي الى إثارة التنازع على الإختصاص بين جهتي 

لابد من وجود جهة قضائية مختصة بنظرحالات التنازع على الإختصاص بين المحاكم العادية  القضاء 

عملية الحسم في نزاع  معنى التام لأنها تتولىالوالمحاكم الإدارية على أن تكون تلك الجهة قضائية ب

وهكذا يمكن أن ، يجب أن تكون تلك الجهة مستقلة ومحايدة بين نوعي المحاكم أعلهقانوني، كما 

ارة عقدا  او نتصورأن يحدث التنازع بالذات في نطاق المنازعات الإدارية بالمعنى الواسع فقد تبرم الإد

الدقيق من إختصاص مجلس الدولة تطبيقا  لمعيار  العقد يعتبرعقدا  إداريا  بالمعنى عقودا  يثورالبحث هل

الإختصاص؟ أم انه عقد مدني لايتصل بمرفق عام أويتصل به ولكن إستخدمت الإدارة في إبرامه وسائل 

يخضع  القانون الخاص؟ وكذلك قد يثورالخلف إذا كان القرارإداريا  بالمعنى الدقيق أم هو على العكس

قانون التخذته في غير نطاق مرفق عام يتضمن إمتيازات لإن الإدارة إ خاص والقضاء العاديللقانون ال

  العام.

 -وكالأتي :ل في ثلث مباحث تباعا  ولذلك سوف نتناول الفص  

 م تنا ع إختصاص القضاء في فرنساتنظي: ي المبحث الأول حيث ذنبحث ف

 نظيم تنا ع إختصاص القضاء في مصرنتطر  الى ت: وفي المبحث الثاني 

 ن  رتنظيم تنا ع إختصاص القضاء في العرا  وإقليم  وردذتا  : في المبحث الثالثو
 

 

 المبحث الأول

 تنظيم تنا ع إختصاص القضاء في فرنسا

 

تنازع الإختصاص القضائي بين حهتي القضاء العادي والإداري تم تنظيمه في فرنسا بمقتضى 

تتولى حسم كافة صورهذا تصاص الفرنسية لكي تنازع الإخ، الذي انشأ محكمة 9995مايوسنة  59قانون 

في إختصاص مجلس الدولة الفرنسي كجهة قضاء إداري،  ا  هاما  تطورذاته قد أحدث ن القانون التنازع وأ

واصبح قضاء المجلس قضاء مفوضا  وأحكامه في المنازعات الإدارية أصبحت نهائية وواجبة النفاذ ولم 

لإلزامها مصادقة رئيس السلطة التنفيذية. بعدما كانت الإدارة تحسم يعد قضاؤه محجوزا  يتطلب لنفاذها و

 إشكالات تنازع الإختصاص بنفسها وتحدد إختصاصها بالطريقة التي تروق لها قبل صدور هذا القانون. 

  -مبحث الى ثلث مطالب وكالأتي :قسم اليم تنازع الإختصاص في فرنسا سوف نولمعرفة أكثر عن تنظ

 الجاة القضائية المختصة بتنا ع الإختصاص –المطلب الأول 

 حالا  التنا ع  –المطلب الثاني 

 فصل في تنا ع الإحتصاص يفية ال –المطلب الثالث 

 
                                                                                                                                                                                     

 المخالفات التأديبية والذي اكد على ان قرارات الهيئة الإنضباطية تميزلدى محكمة التمييزفي إقليم كوردستان".
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 المطلب الأول

 الجاة القضائية المختصة بتنا ع الإختصاص
       

ئية عليا هيئة قضا نظام المزدوج في القضاءالدول التي تأخذ بالمن المنطق أن ينظم المشرع في 

تختص بحسم حالات تنازع الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، على أن تكون هذه 

المحكمة العليا مشكلة على نحو متوازن من بين كبارمستشاري الجهتين القضائيتين وهذا التوازن يجب ان 

الجهة في النهاية.  وإن  يكون دقيقا  يمنع الإنحياز الى أي من الجهتين ليكفل إستقللية تلك المحكمة

القضائية المختصة بتنازع الإختصاص في فرنسا هي محكمة التنازع بالقانون الصادر في مايو سنة 

عدما كان محجوزا  ولم تكن أحكامه عندما اصبح قضاء مجلس الدولة في فرنسا قضاءا  مفوضا  ب 9995

لمشرع تمثيل جهتي القضاء العادي وراعى ا،  رئيس الدولةقبل لا بعد أن يصدق عليها من نافذة إ

دة والإستقللوالإداري تمثيل  متساويا  في تشكيل هذه المحكمة ليضمن لها الحي
(9)

. 

 

 -: تشكيل المحكمة

 تتألف محكمة التنازع الإختصاص في فرنسا من :

وزير العدل : وهو رئيس المحكمة بحكم القانون وهو نادرا  ما يحضر الجلسات  -

البعض ذلك لتبعيته للسلطة التنفيذية، وإنه لايتدخل في  نادرا ، وقد إنتقد ال المحكمة إلاولايشترك في أعم

التصويت الأ في حالة تساوي الأصوات، ويكون دوروزيرالعدل دورا  جوهريا  فيها
(5)

 . 

 هم بالإنتخاد.ستشاري محكمة النقض يختارهم زملؤثلثة من م -

 هم بالإنتخاد .زملؤستشاري مجلس الدولة يختارهم ثلثة من م -

عضوان أصليان وعضوان إحتياطيان يختاران على نحو متساوي من مجلس الدولة  -

طة الأعضاء السبعة السابق ذكرهمومحكمة النقض يتم إختيارهم بواس
(1)

. 

وبجانب هؤلاء الأعضاء الأصليين يوجد عضوان من مفوضي الحكومة يختاران من بين نواد 

بمرسوم، ومن بين المحامين العاملين بمحكمة النقض وكذلك سكرتارية  مجلس الدولة يعينون سنويا  

الفصل  ، ومن إختصاصات المحكمةمدة العضوية في المحكمة هي ثلث سنوات قابلة للتجديدو .للمحكمة

التنازع الناتج عن في منازعات تنازع الإختصاص سواء كان إيجابيا  أم سلبيا  أم عن طريق الإحالة أو في 

لأحكامتعارا ا
(9)

. 

الوزير  خمسة من الأعضاء، وكثيرا  ما واجهحة بحضورنازع صحيوتكون أحكام محكمة الت

 ، الإدارة من جانب ضو في السلطة التنفيذية وقد يحابيإنتقادات في إسناد رئاسة المحكمة اليه بإعتباره ع

 دراية والقدرة على ترجيحيفقده ال وهذا الأمرذاته، وقديكون من غير رجال القانون ووزيرا  في الوقت 

تدخل مسائل القانونية الدقيقة،  وإن الوهي من لة إثارة إشكالات التنازع الرأي القانوني السليم في حا

وقد أثبت الواقع إن الإشتراك  الأمر مخففا  لحدة الإنتقادات، ما يجعل من الوزيرعند تساوي الأصوات فقط 

حتى وقتنا الحاضر 9995مايو 59ي لم يتعد مرات قليلة منذ تنظيم المحكمة ف
(6)

. 

 

 

 

                                                           
(9)

.ود.محمدالشددددددافعي 111صمبدددددددأ المشددددددروعية، المصدرالسددددددابق،–د.محمددددددد رفعددددددت عبدالوهاد،القضدددددداء الإداري  

 .599.وسالم بن راشدالعلوي،المصدرالسابق،ص969ابوراس،المصدرالسابق،ص
(5)

 .590د..ماجد راغب الحلو، المصدرالسابق، ص  
(1)

.ود.ماجدددددد راغدددددب 119مبددددددأ المشدددددروعية، المصدرالسدددددابق،ص–د.محمدددددد رفعدددددت عبدالوهاد،القضددددداء الإداري  

 .590الحلو،المصدرالسابق،ص
(9)

.ود.سعدعصفورود.محسدن خليل،القضداء الإداري،مطبوعدات منشدأة 111ي بسيونى عبد ،المصدرالسابق،صد.عبدالغن 

 .65.ود.محمدالجبوري،المصدرالسابق،ص119المعارف بالأسكندرية،مصر،بلسنة النشر،ص
(6)

 .116.ود.محسن خليل، المصدرالسابق،ص196د.حسين عثمان محمد،قانون القضاء الإداري،المصدرالسابق،ص 
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 المطلب الثاني

 حالا  التنا ع
  

التنازع الإيجابي والتنازع  لتنازع على الإختصاص في فرنسا وهماة لصور رئيس أربعتوجد 

نهائيين  والتعارا بين حكمين، 9995وقد نظمها القانون الصادر بإنشاء محكمة التنازع في سنة السلبي 

 ،50/9/9115والمنظم بالقانون الصادرفي  القضاء العادي والقضاء الإداري صادرين من جهتي

مرسوم الصادر في الوالتي نظمت ب بالإضافة الى نظام الإحالة الى محكمة تنازع الإختصاص في فرنسا

 9150يوليو 56
(9)

. 

  -: بالشكل الأتيفي فرنسا  الأربعوعليه سوف ندرس صورتنازع الإختصاص 

     

 التنازع الإيجابي  - ولالفرع الأ

 

ويقصد به حماية الإدارة  "Conflit Positif " ك مفهوم خاص للتنازع الإيجابيهنا في فرنسا

من الخضوع للقضاء العادي في منازعاتها مع الأفراد وبخلف المعنى الأصلي للتنازع الإيجابي والذي 

 الدعوىفي النظرتدعي إختصاصها بيدل على أن كل  من جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري 

رجعية في ممثل النسية حيث كانت محاكم البرلمانات ت، ويرجع السبب في ذلك الى ماقبل الثورة الفرذاتها

ن التنازع الإيجابي يعمل في إتجاه واحد وهو منع ، ولذلك نرى بأالوقوف ضد كل إصلحات الحكومة

لإدارية، وعدم منع مجلس الدولة والمحاكم الإدارية من محاكم القضاء العادي من النظر في المنازعات ا

لحماية الإدارة  أصل  التنازع مقررهذا النوع من أن  ماوب . نظرفي منازعات تختص بها المحاكم العاديةال

أمام محكمة تنازع يز بأنه إجراء إنفرادي وليس لأي فرد من أصحاد المصلحة إجراء هذا الدفع تم

 .الإختصاص

 الأتي:ب توافر يجولوجوده  

أن تكون هناك دعوى مرفوعة ضد الإدارة أمام محاكم القضاء العادي، وترى جهة الإدارة  –ألف 

 أن تلك الدعوى هي من إختصاص القضاء الإداري.

أن تدفع الإدارة ويمثلها المحافظ بعدم إختصاص القضاء العادي، فإذا رفضت المحكمة الدفع  -باء

وعندئذ  ، ازع الإختصاص لتفصل في طلب التنازع خلل خمسة عشريوما  لجأت الإدارة الى محكمة تن

يوقف القضاء العادي النظرفي الدعوى لحين صدورحكم محكمة التنازع الذي يجب أن يصدرخلل ثلثة 

أما اذا فصلت  أشهروالإكان لمحكمة القضاء العادي أن تحكم في الموضوع بصرف النظرعن الدفع. 

نازع خلل المدة المحددة قانونا  فإن حكمها ينتهي الى إحتمالين منها )إلغاء أوتأييد المحكمة في مسألة الت

 قرار التنازع(. 

يتمثل الشرط الثالث في ضرورة إثارة الدفع بعدم الإختصاص من جانب الإدارة أثناء  -جيم

يمكن إثارة الدفع اي انه  وقبل أن يصدر الحكم النهائي في الموضوع،  نظرالدعوى أمام القضاء العادي، 

وترجع علة هذا الشرط الى أنه لايجوز إثارة الدفع بعدم  ا  نهائي ا  أمام محكمة الإستئناف طالما لم تصدرحكم

ية القانونية فقط ولاتتعرا تراقب الأحكام القضائية من الناح لإنهاالإختصاص أمام محكمة النقض 

لموضوع الدعوى
(5)

. 

رم المشرع إثارة هذا التنازع بالنسبة لبعض بأن ح تثناءات بعض الإسل تعرضتدة وإن هذه القاع 

المسائل التي يختص بنظرها القضاء العادي، ومثال ذلك المسائل الجنائية حيث يمتنع هذا الدفع امام 

رية للمسائل الخاصة بالإعتداء على الحكمامنع المشرع إقامة هذا الدفع بالنسبة  المحاكم الجنائية، 

                                                           
(9)

دراسددة مقارنة،منشددورات دارومطددابع  -د.عبدددالرحمن نورجددان الأيوبي،القضدداء الإداري فددي العددراق حاضددره ومسددتقبله 

 .991،ص9156الشعب، العراق،
(5)

مبددددددددأ –.ود.محمدددددددد رفعدددددددت عبدالوهاد،القضددددددداء الإداري 599د.ماجدددددددد راغدددددددب الحلدددددددو، المصدرالسدددددددابق،ص  

 .111سيونى عبد ،المصدرالسابق،ص.ود.عبدالغني ب199المشروعية،المصدرالسابق،ص
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دارة العاملةنزاع إنما يتعلق بالأفراد لا بالإسبب التحريم هنا أن ال الشخصية ويبدو أن
(9)

. 

 

 التنازع السلبي -الفرع الثاني 

 

في حالة إمتناع كل من جهة القضاء الإداري " Le Conflirt negatif"يظهر التنازع السلبي 

دم إختصاصها بنظر بأن تقضي كل جهة من هاتين الجهتين بع وجهة القضاء العادي بنظرذات النزاع، 

وعلى ذلك يفترا في التنازع السلبي صدورحكمين من كل  النزاع الذي عرا هوذاته على كل منهما، 

 .ذاتها جهة من جهتي القضاء الإداري والقضاء العادي يقضيان بعدم الإختصاص بنظرالدعوى

أ ذات فيلج ، عندما يلجأ الفرد الى القضاء العادي يقضي القضاء بعدم إختصاصه بنظرالدعوىف

بعدم إختصاصه بنظرهذه دوره فيقضي القضاء الإداري بذاتها الدعوى ب الفرد الى القضاء الإداري

ع الذي يتضمن إنكارا  للعدالة، الدعوى كذلك. ففي هذه الحالة يكون الفرد رافع الدعوى ضحية لهذا الوض

حكمة التنازع بالغاء أحد الحكمين هذا قررالمشرع الفرنسي من أجل حماية الفرد المتقاضي بأن تقوم مل

الصادرين بعدم الإختصاص فيتحدد القضاء المختص بنظرالدعوى عند الإلتجاء الى هذه المحكمة من قبل 

الأفراد
(5)

. 

  -ولقيام حالة التنازع السلبي يجب توافر الشروط التالية :

هما بعدم وجود حكمين صادرين من جهتي القضاء العادي والإداري يقضي كل من –الف 

 موضوع النزاع يدخل في إختصاص الجهة القضائية الأخرى.الإختصاص على أساس أن 

الوحدة في النزاع في موضوعه وأطرافه أمام كل جهة من جهتي القضاء. بمعنى أن  –باء 

ينظركل من القضاء العادي والقضاء الإداري ذات الدعوى التي يجب أن يتحقق فيها وحدة أطراف النزاع 

كذلك 
(1)

. 

فإذا ماتحققت هذه الشروط يحق للمتقاضي الإلتجاء الى محكمة التنازع لكي تقوم هذه المحكمة 

 ين المحكمة المختصة بنظر الدعوى على وفق ماتراه دون التعرا لعنصر الخصومة في الدعوى، يبتع

على ذلك فإنه يقتضي  ا  وبناء وإنما تكتفي بدراسة طبيعته أولا  ثم تحدد من هي المحكمة المختصة به ثانيا ، 

 لفض التنازع السلبي أن تقوم محكمة التنازع بإلغاء حكم المحكمة التي تراها هي المختصة بنظرالنزاع

 ختصاصها فتوجب عليها بالحكم المذكورنظرالدعوى.بإعتبارأنها أخطأت في تقريرعدم إ

 واء السلبي أمعملية فض التنازع س ونتيجة لظهوربعض الصعوبات من النواحي العملية في

ت فض التنازع السلبي ومراعاة جانب الإدارة وحدها في التنازع إجراء الإيجابي منه والتي تتمثل في بطء

نظام معالج لهذه العيود وذلك عبر وسيلتين لفض  56/9/9150 بتأري فرنسا في الإيجابي صدر 

التنازع
(9)

. 

 

                                                           
(9)

 .190د.سعدعصفورود.محسن خليل، المصدرالسابق،ص 
(5)

 .991د.عبدالرحمن نورجان الأيوبي،المصدرالسابق،ص 
(1)

مبددددددددأ –.ود.محمدددددددد رفعدددددددت عبدالوهاد،القضددددددداء الإداري 599د.ماجدددددددد راغدددددددب الحلدددددددو، المصدرالسدددددددابق،ص  

.ود.حسددين عثمددان محمددد 905غني بسدديونى عبد ،المصدرالسددابق،ص.ود.عبدددال191-199المشروعية،المصدرالسدابق،ص

 .150-191عثمان ،المصدرالسابق،ص
(9)

 . 55أنظرد.محمودالجبوري، المصدرالسابق،ص 

Auby et Drago: Traite de contentieux administratif tome II.p.35et                                                

 تتمثددل فددي إعطدداء كددل مددن محكمددة الددنقض ومجلددس الدولددة أذا مددا أستشددعر أي منهمددا أثندداء نظددره الوسدديلة الأولددى /

لدعوى ما ان هناك مسألة جدية تتعلق بالإختصاص أن يحيل مسألة الإختصاص الى محكمدة التندازع لتحديدد المحكمدة بنظدر 

 النزاع أولا بأول فتكون هذه الحالة وسيلة مانعة للتنازع على الإختصاص.

 لوسيلة الثانية/ تتمثل في أنه إذاقضت إحدى جهتي القضاء بحكم نهائي بعدم إختصاصها بنظر النزاع والتجأ الفدرد ا

الى الجهة الثانية على ذات الجهدة وقبدل أن يصددر حكمدا  قضدائيا  يقررفيهدا عددم إختصاصدها ان تحيدل الددعوى مباشدرة الدى 

يدل اليهدا الددعوى، وفدي هدذا تسدريع للإجدراءات كمدا لايراعدى جهدة محكمة التنازع لتحديدد مدن هدي المحكمدة المختصدة وتح

 الإدارة لوحدها .
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  -تنازع الإختصاص مايلي: الأحكام الصادرة من محكمة ومن أمثلة التنازع في فرنسا

دعواه ضد مدير إقليم ( بلنكو)عندما رفع المدعو  ،9991" سنة Blancoحكم بلنكو"  -9

)الجيروند( وفق مواد القانون المدني عن الضرر الناشيء من الجرى الذي أصيبت به إبنته التي صدمتها 

ولة عن تلك الأضرار التي تسببها والقاضي بأن مسئولية الد  ،الحكومي عربة صغيرة تابعة لمصنع التبغ

للأفراد بفعل العاملين في المرافق العامة لايمكن أن تستند الى المباديء التي يقضي بها القانون المدني 

تالي مسئولية المرافق العامة لها قواعدها الخاصة بها الالذي يهتم بتنظيم علقات الأفراد فيما بينهم، وب

وبالتالي يكون  لمرافق ولزوم التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق الأفرادوالتي تتغير بحسب حاجات هذه ا

 ده مختصا  بنظرها.ي وحالقضاء الإدار

 ، القاضي في حكمها هذا بإختصاص القضاء الإداري9109" سنة Feutryحكم فيتري " -5

 فق عام.ذلك أن دعوى المدعوة )فيتري( تتعلق بمستشفى المجانين كمربناءا  على معيار المرفق العام 

، بسبب تقهقرسيارة شاحنة تركها سائقها السيد 9151" سنة Melinetteحكم ميلينت" -1

)رول( في الطريق العام، وهو يعمل كمستخدم بمدينة باريس وعهدت إليه بالشاحنة هذه لتنفيذ أعمال 

اء ضد دة ميلينت سومرفق تماثل مرفق صناعي، القاضي بعدم إرتباط الدعوى المدنية التي رفعتها السي

ضد رول إطلقا  بتنفيذ هذا العمل وبالتالي تدخل في إختصاص القضاء العادي مدينة باريس أم
(9)

 . 

ضي بأن الشركة التجارية ، القا9159" سنة Le bac Delokaحكم معدية الوكا " -9

فريقي أعلنت مستعمرة ساحل العاج بسبب ما لحقها من ضرر من جراء حادث وقع لمعدية للغرد الأ

... ومن حيث أنه ليست منشأة عامة وإن المستعمرة بقيامها بعمليات نقل المشاة والعربات من الوكا.

شاطىء الى أخرمن الخليج مقابل أجرة تستغل مرفق نقل مشابه في أوضاعه لصاحب النشاط الخاص، 

اء ص الى القضاء الإداري لايكون إلا للقضوإنه نتيجة لذلك فعند عدم وجود نص خاص يعهد بالإختصا

النتائج الضارة للحادث محل هذه القضية وسببه حسب إدعاءات شركة الغرد العادي أن ينظرالى 

 الإفريقي خطأ في تشغيل المعدية أو سوء صيانتها.

، القاضي بأن القضاء الإداري هوصاحب الإختصاص 9196" سنة Verneحكم فيرنر" -6

الأصيل بنظرتلك الدعوى بناءا  على فكرة المرفق العام
(5)

. 

 

 التعارا بين حكمين نهائيين -الفرع الثالث 

 

تتمثل هذه الصورة بأن تقوم كل جهة من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري بإصدارحكم  

ينطوي على إنكارالعدالة، ولقد  ا  تناقضيتضمن نهائي في ذات الموضوع يتعارا مع الحكم الأخرأو 

، على 9115أبريل عام  50قتضى قانون صدرفي نشأت هذه الحالة من حالات تنازع الإختصاص بم

وتتلخص  "Rasayأثرقضية هامة كانت السبب المباشرالدافع في إصدارهذا القانون ألا وهي قضية"

 -: الأمثلة التالية وقائعها في

كان السيد )روزيه( يرافق أحد أصدقائه في السيارة الخاصة وفي أثناء الطريق حدث   -اولا  

وبين إحدى سيارات الجيش، ونتج عنه إصابة السيد روزيه بإصابات شديدة فقام  برفع  تصادم بين السيارة

عويض الضررالذي دعوى أمام المحكمة المدنية في القضاء العادي لمطالبة صاحب السيارة الخاصة بت

ه في قيادة السيارة. وقضت المحكمة بإختصاصها ولكنها في الموضوع رفضت طلب تطاصابه لعدم حي

                                                           
(9)

 . 159-111أنظرد.أحمد منازع علي أحمد، المصدرالسابق،صللتفاصيل  

-TC.8fevr1873,Blanco,Rec,lersuppl T61,concl.David,Les Grand sarrets de lajurisprudence 

administratife, Sirey 1974, P.let s. 

-TC. 29fevr1908,Feutry,Rec..208,concl.Teisser,Les Grands arrets,Op.cit.P.77et s. 

..TC.11juill,1933.Damemelinette,Rec..1237,concl.Rouchon,Mazerat.s.1993.3.97.notealibert, 

D.1933.65.concl.Rouchon-mazerat,note Blaevoet RDP .1933.426,concl mazerat.not jeze. 
(5)

 . 159أنظرد.أحمد منازع علي أحمد، المصدرالسابق،صللتفاصيل  

-TC.20 janv 1945, du Verne.Rec..274,G.A.P.3. 
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ض تأسيسا  على أن الخطأ غير منسود لقائد السيارة الخاصة وإنما يرجع لخطأ قائد سيارة الجيش، التعوي

مرة ثانية أمام مجلس الدولة ضد وزارة الدفاع على  ولم ييأس السيد روزيه فقام برفع دعوى التعويض

وى التعويض برفض دعبدوره قام  دولةمجلس ال إعتبارأن الخطأ يرجع لسائق السيارة العسكرية ولكن

على أساس إنتفاء خطأ سائق سيارة الجيش
(9)

. 

وبذلك وجد حكمان متعارضان أحدهما من القضاء العادي والثاني من القضاء الإداري، وتتنج عن 

رفي حالة انكارللعدالة ولعدم جبرالضررالذي حدث له بالتعويض هذا التعارا أن أصبح المدعي للضر

قانون الذي اضاف هذه الحالة الى حالات التنازع بحيث يستطيع كل ومن أجل ذلك صدرهذا الالمناسب.  

من يوجد في هذا الوضع أن يلجأ الى محكمة تنازع الإختصاص لكي تفصل في موضوع النزاع، بحكم 

 نهائي لايجوزالطعن فيه. 

وفي قضية أخرى يسمى بقضية "لكانو" تتلخص وقائعها في أن هذا الأخيرأصيب أثناء  -ثانيا  

قام دعواه على الشركة التي كان يعمل لديها مطالبا  المحكمة المدنية أأن  ه بمهام وظيفته فماكان منه إلاقيام

ء العمل، إلا أن المحكمة رفضت دعواه بحجة ان المتعلق بطوارى9919نون أبريل سنة بتطبيق أحكام قا

بالبحارة. وعندما رفع دعواه المتعلق  51/95/9106أحكام هذا القانون لاتنطبق عليه وأنه يخضع لقانون 

أمام مجلس الدولة رفضها هذا الأخيربدوره بحجة أنه لايدخل في عداد البحارة وبالتالي لايخضع لقانون 

البحارة
(5)

. 

 وهي : يمكن إستخلص شروط حالة التعارا بين الأحكامومن خلل ماسبق  

ذلك متحدتا  يث تكونا معوتين تستقل كل منهما عن الأخرى بحأن نكون أمام دع -9

الموضوع والوقائع، أما من ناحية وحدة أطراف الدعوى فقد تتغير أمام كل جهة قضائية كما حدث في 

 الدعوى.أطراف دعوى السيد )روزيه(، ويبين الإختلف هنا عن حالة التنازع السلبي لأنه يفترا وحدة 

المعروا يتعين على كل جهة قضائية من جهتي القضاء أن تقضي في موضوع النزاع  -5

عدم الإختصاص من كل جهة جهة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى، ذلك لأن تقريرعليها لا أن تقضي كل 

 إلى حالة تعارا الأحكام.لا قضائية يؤدي الى حالة التنازع السلبي 

يجب ان يحصل المدعي على حكمين نهائيين يصدرأحدهما من جهة القضاء العادي  -1

ير قابلين للطعن فيها بأي طرق الطعن أمام كل جهة من هاتين يكونا غخر من جهة القضاء الإداري والأ

 الجهتين القضائيتين.

عادي بحيث يؤدي أن يصدر حكمان متعارضان من كل جهتي القضاء الإداري والقضاء ال -9

نكارالعدالةهذا التعارا إلى إ
(1)

. 

كمة تنازع الإختصاص فإذا ماتوافرت الشروط السابق بيانها يحق للفرد المدعي أن يلجأ الى مح

التي تقضي بنفسها في موضوع النزاع، ويكون حكمها نهائيا  غير قابل للطعن فيه، وبذلك ينهي حكم 

 دل الستارعلى نزاع أدى إلى إنكارالعدالة.تنازع النزاع كامل  وبالتالي يسمحكمة ال

 

 نظام الإحالة -الفرع الرابع 

 

إذ اراد المشرع القضاء على  ،9150يوليو عام  56هذه الحالة بمرسوم صدربتأري   تأستحدث 

الة التنازع السلبي نظرا  لإنتظار المتقاضي عدة سنوات حتى يصدرالحكم بعدم الذي يلزم ح البطء

الإختصاص من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري، حتى يقوم برفع طلبه الى محكمة تنازع 

هر التنازع الإيجابي بعض العيود أيضا  تتركز اصل  ظكما أالمحكمة المختصة.  الإختصاص لتعين له 

لتجاء الإدارة عادي الأمر الذي يؤدي الى ضرورة إفي حماية الإدارة دون الأفراد في مواجهة القضاء ال

                                                           
(9)

.ود.عبددددددالغني بسددددديونى 191مبدددددأ المشروعية،المصدرالسدددددابق،ص–د.محمددددد رفعدددددت عبدالوهاد،القضددددداء الإداري  

 .55بق،ص.ود.محمودالجبوري ،المصدرالسا901عبد ،المصدرالسابق،ص
(5)

.ود.عبددددددالغني بسددددديونى 110مبدددددأ المشروعية،المصدرالسدددددابق،ص–د.محمددددد رفعدددددت عبدالوهاد،القضددددداء الإداري  

 .159.ود.حسين عثمان محمد عثمان ،المصدرالسابق،ص909-901عبد ،المصدرالسابق،ص
(1)

 .199د.سعد عصفورود.محسن خليل،المصدرالسابق،ص 
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وحدها الى محكمة التنازع حتى يمكن تعيين المحكمة المختصة بنظرالنزاع
(9)

. 

ضاء ظاما  جديدا  يتمثل في قيام محاكم القن9150يوليو سنة  56لذلك قررالمشرع في مرسوم 

هذه الإحالة صورتان لبإحالة مشكلة الإختصاص الى محكمة التنازع، وذاتها  العادي والقضاء الإداري

 -في إحداهما الإحالة وجوبية وفي الاخرى تكون الإحالة إختيارية وكالأتي : حيث تكون 

في حالة صدورحكم نهائي بعدم الإختصاص من  تكون الإحالة إجبارية : الإحالة الوجوبية –الف 

أحدى جهتي القضاء، ورفع المدعي لنفس الدعوى إلى جهة القضاء الأخرى فإذا رأت هذه الجهة الأخيرة 

عدم إختصاصها لإعتقادها بإختصاص الجهة الأولى وجب عليها بدلا  من أن تحكم بعدم الإختصاص أن 

فتتولى محكمة التنازع تحديد المحكمة المختصة وإحالة  ،تحيل الدعوى الى محكمة تنازع الإختصاص

وبالتالي تلزم المحكمة المحال اليها الدعوى بالفصل في موضوعها ولاتستطيع الإدارة هنا  الدعوى اليها

 الدفع بعدم إختصاص القضاء العادي.

مة القضاء العادي هذه الإحالة مقررة فقط للمحكمة العليا التي تقع على ق: الإختياريةالإحالة  –باء 

في الدعوى ن أثناء النظرلمحكمتان اومجلس الدولة، فإذا رأت هاتا محكمة النقض، أي أوالقضاء الإداري

ة أمامها أن هناك مشكلة جدية تتعلق بإختصاص الجهة القضائية التي ترأسها يجوزلها ان تحيل المطروح

د الجهة القضائية المختصة سواء كان موضوع الدعوى الى محكمة تنازع الإختصاص للفصل فيها بتحدي

وذلك كوسيلة لتوقي التنازع السلبي إداريا  قضاء عاديا  أم القضاء 
(5)

.  

 

 

 المطلب الثالث

 فصل في تنا ع الإختصاص يفية ال
  

بما أن محكمة تنازع الإختصاص هي المحكمة المختصة في فرنسا للنظر في دعاوي التنازع 

هي صاحبة الجهة هذه  أنبقول النازع إيجابي أو سلبي، نستطيع المطروى أمامها سواء كان الت

 وا متمثلينكانأسواء   ينولإجل ذلك يجب على المتضرر . التي تفصل في تنازع الإختصاصالإختصاص 

طلب اليها للفصل في ال اووبقوة القانون الى جهة أخرى مستقلة ويقدم واأن يرجعالأفراد  مفي الإدارة أ

 .ن جهتي القضاء العادي والقضاء الإداريالنزاع القائم بي

في حالتي التنازع الإيجابي والتنازع السلبي يكون الطلب المقدم الى المحكمة لتعيين جهة القضاء ف

التي نظرته وما أتخذته من إجراءات فيه  القضاء أن يكون بيان موضوع النزاع وجهةيجب والمختص 

ابي في فرنسا المقصود به هو مجرد حماية الإدارة وحدها واضحأ ومذكورأ حيث نعلم بأن التنازع الإيج

وعلى ممثل الإدارة أن يدفع بعدم إختصاص القضاء العادي أمام المحاكم  من الخضوع للقضاء العادي

اللجوء الى ضت بإختصاصها فله في هذه الحالة العادية أولا  أثناء سير الدعوى فإذا رفضت الدفع وق

وعليه يجب  التنازع السلبي الغرا منه حماية الأفراد من إنكارالعدالةي فوكمة تنازع الإختصاص، مح

على الفرد المتضرر بأن يقوم بإجراءات الدفع أمام محكمة تنازع الإختصاص وفقا  لشروط تحقق التنازع 

 .لغاء أحد الحكمينإالسلبي لإجل 

ئم ووجه التعارا بين يجب أن يبين في الطلب النزاع القاين ضأما في حالة وجود حكمين متعار 

هنا لمعرفة مدى سلطة محكمة تنازع الإختصاص في .  وووحدة الدعويين من حيث الموضوع الحكمين

حالة الحكمين استقرالوضع في فرنسا على أن المحكمة تعتبر في هذه الحالة بمثابة قاضي الموضوع فهي 

في تطبيق  كل الحكمين قد أخطئا دتستعرا الموضوع وتصدرفيه حكما  نهائيا  وذلك على اساس إنها تج

"وذلك  الأستاذ الدكتورمصطفى أبوزيد فهمي رأيحسب بماهومعمول به في مصر وهذا بخلف  القانون

سلطتها قاصرة على أن تستطيع أن ترجح أحد الحكمين فقط بسبب محكمة الدستورية العليا في مصرلأن ال

                                                           
(9)

.وسالم بن 905.ود.عبدالغني بسيوني عبد ،المصدرالسابق،ص191درالسابق،صد.سعد عصفورود.محسن خليل،المص 

 .556-559راشدالعلوي،المصدرالسابق،ص
(5)

مبددأ الشدرعية الإسدلمية دراسدة مقارندة  –د.محمد رفعت عبدالوهاد ود.أحمدعبدالرحمن شرف الدين ،القضاء الإداري  

 .199-199،ص9199بالأنظمةالوضعية،منشورات المكتب العربي للطباعة،
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، ناقضين ولايصل الى حد إصدارحكم جديد مغاير لهما"الفصل في النزاع الذي يقوم بشأنه تنفيذ حكمين مت

قبل الطعن ازع الإختصاص يكون نهائيا  ولايوفي النهاية يجب الذكر بأن أي حكم تصدرمن قبل محكمة تن

بأي طريق من طرق الطعن
(9)

وبما أن أحكام محكمة التنازع في جميع الحالات تنصب على   .

فيه بمعنى عدم المقدرة بأي حال من الأحوال بالدفع بعدم ضي الإختصاص فإنها تتمتع بحجية الأمرالمق

ختصاص الجهة التي تحددها محكمة التنازع، كما أن المحكمة التي تحددها محكمة التنازع لايمكن أن تقيم إ

قضاءها على أسباد تتعارا مع الأسباد التي أقامت عليها محكمة التنازع حكمها بالإختصاص ودورها 

عد الإختصاص ولاتملك أن تفرا وجهة نظرها في التفسيرالموضوعي للقوانين ينحصرفي وضع قوا

جهتي القضاء التي تطبقها كل
(5)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(9)

، ولمعرفة التفاصديل راجدع مؤلدف 61ومطول فالين الطبعة الثامنة ص 599أنظرمطول دي لوبايرفي الطبعة الثانية ص  

 .5091القضاء الإداري وإختصاصات مجلس الدولة للدكتورمصطفى ابوزيد فهمي الطبعة الخامسة عشرة سنة  
(5)

.محمددددددددددد الشددددددددددافعي 95اري،المصدرالسددددددددددابق،صد.سددددددددددليمان محمدددددددددددالطماوي،دروس فددددددددددي القضدددددددددداء الإد 

 .959أبوراس،المصدرالسابق،ص
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 المبحث الثاني

 تنظيم تنا ع إختصاص القضاء في مصر

 

في و ، لاتثار مشكلت تنازع الإختصاص القضائي في الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد

مجلس الدولة المنازعات الإدارية لم يعد مصر وبعد أن اصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في 

لعادي أكثر إحتمالا  التنازع على الإختصاص بينه وبين القضاء ا أصبحو إختصاصات محددة، قضاءا  ذا

المنازعات العامة عيارلأن مو ،المحددة على سبيل الحصريسهل نسبيا  تحديدها اضيعلأن المووحدوثا ، 

ظهرت بعض مشاكل التنازع في الإختصاص بين الجهتين أتطلب في تحديد معالمه الجهد الكبيرمعيارعام ي

العادي والإداري، وبات من الضروري إنشاء هيئة مستقلة للفصل بينهما من جهة وأن تتولى تحديد طبيعة 

 المنازعة وتحديد الجهة المعنية بالفصل فيها.

معرفة ما إذا حدث إشكالية التنازع في مصركيف يحل يجب أن نتعرف على الجهة وعليه ول

لك بواسطة حالات التنازع والجهة المختصة بالفصل فيها وذ نكتشفأولا  ثم  تنازعالالمعنية بالقضائية 

 -ثلث مطالب وكالأتي :

 نتعرف فياا على الجاة القضائية المختصة بتنا ع الإختصاص –المطلب الأول 

 نتطر  فياا الى حالا  التنا ع  –لمطلب الثاني ا

 تصاص يفية الفصل في تنا ع الإخ –المطلب الثالث 

 

 

 

  

 المطلب الأول

 الجاة القضائية المختصة بتنا ع الإختصاص

 

ومن عندما تتعدد جهات القضاء، محكمة تقضي في إشكاليات الإختصاص من الضروري وجود 

في مصر هي المحكمة الدستورية العليا صل في تنازع الإختصاص بالفف بأن الجهة المختصة والمعر

التأريخي للهيئات المختصة لتطورنوضح ا نرى من الضروري أن تفاصيلالولكننا وقبل الخوا في 

 محكمة الدستورية العليا.إنشاء الفي مصرقبل السلبي  والإيجابي تنازع البفصل 

 التطورالتأريخي 

لم تكن هنالك هيئة قضائية لحسم تنازع  9195صري سنة عندما أنشيء مجلس الدولة الم

حين 9191وظل هذا الفراغ قائما  حتى سنة  ديالإختصاص القضائي بين مجلس الدولة وجهة القضاء العا

بشأن نظام القضاء والذي أنشأ  9161لسنة  900المعدل بالقانون رقم 9191لسنة  999صدرالقانون رقم 

ن تفصل في مسائل تنازع أ ابهيئة جمعية عمومية كان له ةمنعقدقض بمحكمة الن سميتهيئة قضائية 

 .منه 91وفقا  لنص المادة  الإختصاص بين جهة القضاء العادي والقضاء الإداري

غير أن هذا الحل كان منتقدا  لتبعية محكمة النقض لجهة القضاء العادي مما يجعلها خصما  وحكما  

ة والحيدة في أداء هذه المهمة في نفس الوقت وينفي عنها الإستقللي
(9)

 . 

 99في المادة  9161لسنة  65هذا الوضع المعيب حتى صدورقانون السلطة القضائية رقم  بقيو

،  إذ جاء المشرع بحل ساربه خطوات 9161تلفي العيب الذي شاد التنظيم السابق في سنة وحاول منه 

ى محكمة خاصة  أسماها محكمة تنازع نحوالحل المنطقي وجعل حل هذه الإشكاليات موكولا  ال

احد نوابه وعضوية ستة مستشارين، ثلثة من الإختصاص، وجعلها برئاسة رئيس محكمة النقض أو

                                                           
(9)

،ود.فدددددؤاد محمدددددد 119د.محمددددددرفعت عبددددددالوهاد ود.أحمدعبددددددالرحمن شدددددرف الدين،المصدرالسدددددابق أعدددددله،ص 

.ود.زكددي محمددد النجار،المصدرالسددابق 509.ود.محمددد محمدعبددده إمام،المصدرالسددابق،ص555النادي،المصدرالسددابق،ص

 .151،ص 
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مستشاري محكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية سنويا  وثلثة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا 

بقى هذا التنظيم لمحكمة تنازع الإختصاص في ظل دارية سنويا . ويختارهم المجلس الخاص للشئون الإ

مع تعديل ثانوي يتمثل في أن يتم إختيارمستشاري المحكمة 9156لسنة  91قانون السلطة القضائية رقم 

الإدارية العليا بمجلس الدولة عن طريق الجمعية العمومية لهذه المحكمة، بما أن تنظيم المحكمة على هذا 

تاما  لأن رئاسة المحكمة كان  ة ولكن مع ذلك أعتبرالإستقلل ليسالإستقلليالنحو كان يتسم بالحيدة و

 لرئيس محكمة النقض وهومايخل بالتوازن بين جهتي القضاء.

بموجبه المحكمة العليا  تالذي أنشئو 9151لسنة  99وظل الأمركذلك حتى صدورالقانون رقم    

ارين ويعينون بقرارمن رئيس الجمهورية لمدة من رئيس ونائب أو اكثروعدد كاف من المستش ةكونتالم

وأعتبرها أعلى الهيئات القضائية وأوكل  ثلث سنوات قابلة للتجديد وتصدر أحكامها من دوائر سباعية، 

طبقا  9151لسنة  99رقم من القانون  9مسائل تنازع الإختصاص القضائي بموجب المادة اليها الفصل في 

ن قانون السلطة القضائية، بجانب إختصاصها الأصلي بالنظرفي ( م59و50و91و99لأحكام المواد )

دستورية القوانين واللوائح، مع عدم بيان القانون لحالات تنازع الإختصاص وذلك عندما أحال بشأنها الى 

منه وهما )التنازع الإيجابي والتنازع السلبي  99وفقا  للمادة  9156لسنة  91قانون السلطة القضائية رقم 

فرنسا الذي يعتبرإحالة التنازع بواسطة محاكم القضاء الحال في أو تناقض الأحكام( بخلف  وتعارا

من حالات تنازع الإختصاص العادي والقضاء الإداري
(9)

.   

الذي ألغى المحكمة العليا وأنشأ محلها المحكمة  9191لسنة  99وأخيرا  صدرالقانون رقم 

 .صل في حالات تنازع الإختصاص في مصرالدستورية العليا التي أصبحت مختصة بالف

 

 :  المحكمة الدذتورية العليا

في الفصل الرابع في الدستورالمصري الحالي كماكانت في الدستورالسابق  919نصت المادة 

على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها في جمهورية  999في المادة  9199سنة 

أحكام وإختصاصات المحكمة  916-915، وتناولت أيضا  في المواد .... ال "مصر ومقرها القاهرة 

 الدستورية العليا.

ونشرفي  51/9/9191في  9191لسنة  99إذ صدرقانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 

لقضائية المحكمة الدستورية العليا الجهة اوتعد .  5/1/9191الصادر في  15الجريدة الرسمية بعددها رقم 

أو بين المختصة الأن بحسم حالات تنازع الإختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري 

قد بينت المادة و هيئة أخرى منحها المشرع بأحد النصوص إختصاصا  قضائيا   أحدهاتين الجهتين وبين أي

ية القوانين واللوائح، ضافة إختصاص المحكمة الدستورية أساسا  بالرقابة على دستورثانيأ ذلك بإ 56

من هذا القانون على أنه لكل ذي شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين  19ونصت المادة 

ويجب أن يبين في  56جهة القضاء المختصة بنظرالدعوى في الحالة المشاراليها في البند الثاني المادة 

خذته كل منها في شأنهالطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وماإت
(5)

. 

 

 : تشكيل المحكمة

منه بالنص على أن تؤلف  1لم يحدد قانون إنشاء هذه المحكمة عدد أعضائها، واكتفت المادة 

المحكمة "من رئيس وعددكاف من الأعضاء على أن تصدرأحكامها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها 

به أووجودمانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من رئيسها أو اقدم أعضائها وعند خلومنصب الرئيس أوغيا

يعين 9191لسنة  99من قانون المحكمة الدستورية رقم  6ختصاصاته"، وطبقا  للمادة أعضائها في جميع إ

                                                           
(9)

.ود.عبدددالغني بسدديونى 905-909مبدددأ المشروعية،المصدرالسددابق،ص–د.محمددد رفعددت عبدالوهاد،القضدداء الإداري  

.ود.مصطفى أبوزيد فهمي،القضداء 159.ود.حسين عثمان محمد عثمان ،المصدرالسابق،ص119عبد ،المصدرالسابق،ص

 .105-106،ص5091،مصر،الإداري ومجلس الدولة،الطبعة الخامسة عشرة،منشورات منشأة المعارف
(5)

-599،ص 5099د.محمدددددد رفعدددددت عبدالوهاد،رقابدددددة دسدددددتورية القوانين،مطبوعدددددات دارالجامعدددددة الجديدة،مصدددددر، 

.والمستشارالدكتورحمدان حسن فهمي،إختصاصات القضداء الدسدتوري فدي مصدروحجية أحكامها،مكتبدة كليدة الحقدوق 596

 .991-999،ص5001جامعة الإسكندرية،بلدارالنشر،مصر،
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وبالنسبة الى الأعضاء يتم تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية ، رئيس المحكمة بقرارمن رئيس الجمهورية

وذلك من بين أثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة  س الأعلى للهيئات القضائيةبعد أخذ رأي المجلأيضا  

من القانون، والذي  9ها المادة التي حددت للمحكمة ويرشح الأخررئيس المحكمة مع مراعاة شروط التعيين

5099لجمهورية مصر العربية لعام  تم تعديله في الدستور الجديد
(9)

حكمة ن الموإوهم غيرقابلين للعزل،   

   الناائية لمحكمة التنا ع الفرنسيلتحكامتشاباا   تكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن
(5)

.  

 

 

 المطلب الثاني

 حالا  التنا ع
 

من قانون المحكمة الدستورية العليا بأن تختص المحكمة الدستورية العليا دون  56تقضي المادة 

  -غيرها بمايأتي:

 رية القوانين واللوائح.الرقابة القضائية على دستو -9

ين الجهة المختصة من بين جهات القضاءأوالهيئات يالفصل في تنازع الإختصاص بتع -5

ذات الإختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منهما ولم تتخل 

 أحداهما عن نظرها اوتخلت كلتاهما عنها.

من أي  مين نهائيين متناقضين صادرأحدهماالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حك -1

 هة من جهات القضاء أوهيئة ذات إختصاص قضائي والأخرمن جهة أخرى منها.ج

هي التي و الهيئات ذات الإختصاص القضائيعبارة  الثانية والثالثة أعلهولقد أوردت الفقرتان 

ت الإدارية ضاء في بعض المنازعاقضائية إستثنائية أقامها المشرع وجعل لها ولاية القهيئات ة عن عبار

ذات الإختصاص القضائي التي افرد لها قانون مجلس الإدارية ذا ليست الجهات أوغير الإدارية، فهي إ

ليست بالتالي الدولة فقرة خاصة في المادة العاشرة وأخضعها صراحة للرقابة القضائية لمجلس الدولة، و

قراراتها قرارات إدارية وهي لاتتساوى مع أحكام مجلس عتبرث تيحطبقا  للمعيار الشكلي  جهة قضائية

الدولة
(1)

 . 

ويتضح من هذه النصوص أن قانون المحكمة الدستورية العليا نظم نوعي التنازع الإيجابي 

، ولتجنب قيام شابهة لحالات التنازع الأساسية في فرنسابصورة موالسلبي فضل  عن تعارا الأحكام 

بطريقة  على الإحالة الى المحكمة المختصةالمدنية والتجارية المرافعات التنازع السلبي نص قانون 

  .كما سنرى خاصة وبأسلود فعال

 -فروع : أربعةفي نظام الإحالة وعليه سوف نعرا فيما يلي حالات التنازع الثلث و

 

 التنازع الأيجابي -الفرع الأول 

 

يجابي المفهوم الصحيح الذي يتفق يعطي المشرع المصري للتنازع الإ بخلاف المشرع الفرنسي

تتمثل في موضوع يرفع "من قانون المحكمة الدستورية العليا وهي  56مع طبيعته الأصلية وفقا  للمادة 

"، وهو أن تعلن كل من جهتي القضاء أو اي أمام الجهتين القضائيتين فل تتخلى إحداهما عن نظرالدعوى

بحيث يدعو الأمر الى لجوء المحكمة ذاتها لدعوى جهتين ذات إختصاص قضائي إختصاصهما بشأن ا

                                                           
(9 )

في تشكيل المحكمة الدستورية العليا،حيدث أصدبح إختيداررئيس  5099( من الدستور الحالي لعام 911وذلك طبقا  للمادة )

 المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين لصالح الجمعية العمومية ونزع من سلطة رئيس الجمهورية.
(5)

.ود.عبددددددالغني بسددددديونى 909المصدرالسدددددابق،صمبدددددأ المشروعية،–د.محمددددد رفعدددددت عبدالوهاد،القضددددداء الإداري  

.ود.مصدددددطفى أبوزيدددددد 155.ود.حسدددددين عثمدددددان محمدددددد عثمدددددان ،المصدرالسدددددابق،ص116عبد ،المصدرالسدددددابق،ص

.والمستشدارحافظ عباس،المحكمدة 599.ود.محمد محمد عبده إمام، المصدرالسدابق،ص109فهمي،المصدرالسابق أعله،ص

 .999،ص9111،مصر،91منشورفي مجلة النيابة الإدارية،العدد نشأتهاوتشكيلها،بحث-الدستورية العليا
(1)

 .191د.مصطفى أبوزيد فهمي،المصدرالسابق،ص 
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لفض هذا التنازع الإيجابي وتعيين الجهة القضائية المختصة بالدعوى من بين الجهتين المتنازعتين
(9)

في  . 

تجه نحوحماية جهة الإدارة فقط من الخضوع للقضاء العادي الأمرالذي جعله المفهوم الفرنسي يحين كان 

بالحق في إتخاذ إجراءاتهيعترف للإدارة وحدها 
(5)

 .  

تلفتين كمتان تابعتان لجهتين قضائيتين مخإذا  يظهر التنازع الإيجابي في مصرإذاما تصدت مح 

لموضوع واحد ولم تتخل إحداهما عن نظرالنزاع بأن تمسكت كل منهما بإختصاصها بنظره، ويشترط 

 أيضا  لقيام التنازع الإيجابي توافرالشروط التالية :

كون الدعوى القائمة أمام جهتي التقاضي عند رفع الأمرالى المحكمة الدستورية العليا أن ت -9

فيها بحكم نهائي فل محل  فصل الدعويين قد ىوترى كلتاهما أن الدعوى من إختصاصها، فإذا كانت أحد

قى اسم للخصومة من إحدى الجهتين لايبى المرفوعة لأنه بصدورحكم نهائي حلطلب وقف السيرفي الدعو

، لأن الهيئة التي أصدرت الحكم سواء كانت مختصة أم غير محكمة المختصةلثمة موجب لطلب تعيين ل

 هنالك نزاع يراد فضه . ا وخرجت الخصومة من يدها ولم يبقمختصة قد أستنفذت ولايته

لايشترط في هذه الحالة أن يصدرحكمان بالإختصاص من الجهتين القضائيتين، بل يكفي  -5

لم يصدرحكم يتعرا للإختصاص صراحة  فإن لو رفض الدفع من إحداهما حتىب صدورحكم واحد

النظام العام، ويجب على ب ساس الإختصاص المتعلق بالوظيفة وهومتعلقالتنازع الإيجابي ينشأ على أ

 المجكمة ان تعرا له من تلقاء نفسها.

قانون السلطة من  9لايشترط لقيام التنازع الإيجابي وحدة الخصوم طبقا  لنص المادة  -1

 99رقم  من قانون المحكمة الدستورية العليا 56وإستنادا  الى نص المادة ، 9161لسنة  65رقم القضائية 

" إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد... فالمهم إذن وحدة الموضوع في مصرحيث تنص  9191لسنة

ى أن يكون طرفا  في لاوحدة الخصوم".  ومن يقيم دعوى التنازع يجب أن يكون من ذوي الشأن بمعن

 99من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  19الخصومة القضائية التي أثارت التنازع وفقا  لنص المادة 

جهة القضائية الالقائل"أن لكل ذي شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين  9191لسنة 

..ال "المختصة
(1)

. 

 

 السلبي التنازع - الثاني الفرع

 

إمتناع كل من  المشرع المصري التنازع السلبي بأنه نيبيفي المعنى  الفرنسي تفقا  مع الفقهم

على عكس التنازع  جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري عن نظرالنزاع بإدعاء عدم الإختصاص،

عوى الإيجابي ويتحقق ذلك بأن تصدركل من الجهتين القضائيتين حكما  بعدم الإختصاص بالفصل في الد

ففي هذه الحالة من صورتنازع الإختصاص يحدث أن ترفع دعويان في نزاع حول  محل التنازع السلبي، 

عوى للجهة موضوع واحد أمام جهتين قضائيتين فتقضي كل واحدة بعدم الإختصاص دون إحالة الد

والتي هي  لغاء أحد الحكمين من قبل الجهة المختصة بالفصل في هذا النزاعالمختصة وعليه يستوجب إ

 المحكمة الدستورية العليا.

 -ويشترط لقيام هذه الصورة توافربعض الشروط ومن أهمها مايلي 

 صدورحكمين قطعيين يقضي كلهما بعدم الإختصاص، وقدصدرا من جهتين قضائيتين -9

طعن فإن الذاتها، جهة القضائية للدث ذلك من محكمتين تابعتين غيرتابعين لنفس الجهة القضائية،  فإذا ح
                                                           

(9)
مبددددددددأ –.ود.محمدددددددد رفعدددددددت عبدالوهاد،القضددددددداء الإداري 595د.ماجدددددددد راغدددددددب الحلدددددددو، المصدرالسدددددددابق،ص  

ود.حسدين عثمدان محمدد عثمدان .900.ود.عبدالغني بسيونى عبد ،المصدرالسدابق،ص119المشروعية،المصدرالسابق،ص

 .505. ود.محمد محمد عبده إمام، المصدرالسابق،ص159،المصدرالسابق،ص
(5)

.ود.عبددددددالغني بسددددديونى 909مبدددددأ المشروعية،المصدرالسدددددابق،ص–د.محمددددد رفعدددددت عبدالوهاد،القضددددداء الإداري  

صدددددطفى أبوزيدددددد .ود.م155.ود.حسدددددين عثمدددددان محمدددددد عثمدددددان ،المصدرالسدددددابق،ص116عبد ،المصدرالسدددددابق،ص

.والمستشدارحافظ عباس،المحكمدة 599.ود.محمد محمد عبده إمام، المصدرالسدابق،ص109فهمي،المصدرالسابق أعله،ص

 .999،ص9111،مصر،91نشأتهاوتشكيلها،بحث منشورفي مجلة النيابة الإدارية،العدد-الدستورية العليا
(1)

. 151ان محمددد عثمددان ،المصدرالسددابق،ص.ود.حسددين عثمدد196-199د.مصددطفى أبوزيددد فهمي،المصدرالسددابق،ص 

 .160ود.سعدعصفورود.محسن خليل، المصدرالسابق،ص
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محكمة الدستورية العليا بل الى المحكمة الأعلى في المحكمة تنازع الإختصاص والتي هي لايحمل إلى 

 .أو محكمة النقض تلك الجهة القضائية والتي هي المحكمة الإدارية العليا

يجب أن تكون كل جهة من الجهتين القضائيتين قد بنت حكمها على أساس أن الموضوع  -5

 ضائية الأخرى.من إختصاص الجهة الق

فضل  عن صدورحكمين بعدم الإختصاص أن يكون  ويشترط لتحقيق التنازع السلبي،  -1

 56ذلك بالإستناد الى نص المادة موضوع الدعوى واحدا ، ولم يشترط المشرع وحدة أطراف الدعوى و

 .9191لسنة  99من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

، يترتب على 9191لسنة  99مة الدستورية العليا رقم محكالمن قانون  19طبقا  للمادة  -9

حين صدورحكم المحكمة الدستورية العليا بتعيين لتقديم طلب التنازع أمام المحكمة وقف سيرالدعوى 

 الجهة القضائية المختصة.

ترفع الدعوى الى محكمة تنازع الإختصاص من كل ذي شأن، وليست مقصورة على  -6

فع دعوى التنازع السلبي إلى حرمان أصحاد المصلحة من حق الطعن في الإدارة وحدها، أي لايؤدي ر

حكم عدم الإختصاص أمام المحكمة المختصة
(9)

 . 

 

 تناقض الأحكام - الفرع الثالث

 

تتحق هذه الحالة بصدورحكمين نهائيين متناقضين من في البند الثالث على أن  56أشارت المادة 

بشأن تنفيذ هذين الحكمين، بناءا  على  لدستورية العليا طلب في النزاعجهتين قضائيتين، فإذا قدم للمحكمة ا

، النزاعطلب ذوي المصلحة للمحكمة أن تأمربوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أواحدهما لوقت الفصل في 

الحكم وبهذا يصبح ، الأخر الحكمومدلول ذلك أن للمحكمة أن ترجح أحد الحكمين بأن توقف تنفيذ 

واجب التنفيذح المرجالأخير
(5)

ا  يولها أيضا  أن تتصدى لموضوع النزاع وتقضي فيه ويكون حكمها نهائ ، 

غير قابل للطعن
(1)

 55الحال في فرنسا، وفقا  للمادة الأولى من القانون رقم وينهي النزاع كامل  كما هي  ،

ن قانون المحكمة م 15والمادة  الخاص بإصدارالإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا 9190لسنة 

 الدستورية العليا
(9)

. 

 -:وهذه الصورة من صورالتنازع تتطلب عدة شروط منها

القضاء سواء كانت مجلس  من جهة جعل لها المشرع ولاية اصدرقد أن يكون الحكمان  -9

 القضاء العادي أوإحدى الجهات الأخرى التي جعل لها المشرع ولاية قضائية إستثناءا .الدولة أم 

فإذا كان هذان الحكمان قد صدرا في الشطرالعاجل من   هذين الحكمين نهائيين، أن يكون -5

 الدعوى ولايقيد المحكمة التي أصدرته وهي تفصل في الموضوع فإن هذا الشرط لايكون موجودا .

إذاكان التناقض قد جاء في  هوذلك لأن أن يكون بين الحكمين تناقض في المنطوق،  -1

لايشكل تناقضا  بالمعنى فإن ذلك  كمين وتعارضت مع حيثية الحكم الأخرالأسباد وحيثية في أحد الح

 من قانون المحكمة الدستورية العليا. 56المقصود منه في المادة 

                                                           
(9)

مبدددددددددددأ –.ود.محمددددددددددد رفعددددددددددت عبدالوهاد،القضدددددددددداء الإداري 599د.ماجدددددددددددراغب الحلو،المصدرالسددددددددددابق،ص 

 .ود.حسددين عثمددان محمددد901-905.ود.عبدددالغني بسدديونى عبد ،المصدرالسددابق،ص111المشروعية،المصدرالسدابق،ص

.ود.محمددددد محمددددد عبددددده إمددددام، 195.ود.مصددددطفى أبوزيددددد فهمي،المصدرالسددددابق،ص110عثمددددان ،المصدرالسددددابق،ص

.ود.سدددامي جمدددال الدين،الرقابدددة علدددى 169.ود.سعدعصفورود.محسدددن خليل،المصدرالسدددابق،ص509المصدرالسدددابق،ص

 . 199-195،ص9191أعمال الإدارة،مطبوعات منشأة المعارف،مصر،
(5)

راغب الحلوفي مؤلفه القضاء الإداري لتصدوره قيدام صدورة رابعدة مدن التندازع تخدتص بهدا المحكمدة راجع لدكتورماجد  

الدستورية رغم عدم النص عليها صراحة وذلدك فدي حالدة صددورحكم نهدائي مدن جهدة قضدائيةوقيام نفدس الندزاع أمدام جهدة 

ص للجهدة القضدائية التدي تنظدره للمدرة الثانيدة قضائية أخرى بمطالبة المحكمة العلياعدم تنفيذ الحكدم أوالحكدم بعددم الإختصدا

 منه.919بالإشارة الى الدكتورأحمد أبوالوفا في مؤلفه المرافعات المدنية والتجارية في الصفحة 
(1)

 .66،ص9199د.محمودحلمي،القضاءالإداري،منشورات دارالفكرالعربي،مصر، 
(9)

.   169حسدددددن خليدددددل، المصدرالسدددددابق،ص.ود.سعدعصفورود.م900د.محمددددددرفعت عبدالوهاد،المصدرالسدددددابق،ص 

 .506-509.ود.محمد محمدعبده إمام،المصدرالسابق،ص115ود.حسين عثمان محمدعثمان،المصدرالسابق،ص
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أن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذرتنفيذهما معا  ومقتضى ذلك  -9

ما في مجال التنفيذنتفى التنازع بينهإلا إ الحكمان أو أحدهما قد نفذوا نألايكو
(9)

. 

تعارا لدستورية العليا في مصر تؤكد صوروهنالك مجموعة من الأحكام القضائية للمحكمة ا

  -ومنها مايلي : الأحكام

5000مايو سنة  5ق تنازع بجلسة 50لسنة  9في القضية رقم  -9
(5)

 إنوقد قررالحكم ، 

 من 56 المادة من الثالث للبند طبقا   نهائيين حكمين تنفيذ بشأن يقوم الذي النزاع في الفصل طلب قبول مناط

 صادرا   الحكمين أحد يكون أن هو ،9191 لسنة 99 رقم بالقانون الصادر العليا الدستورية المحكمة قانون

 محسوما   النزاع ويكون أخرى جهة والأخرمن قضائي إختصاص ذات أوهيئات القضاء جهات إحدى من

 التأديبية المحكمة أن صحيفة الدعوى وسائرالأوراق من نيالبي وكان  معا ، يتعذرتنفيذهما بحيث وتناقضا  

ق  11لسنة  155رقم القرارالصادرمن فرع بنك مصرفي الإسكندرية بالبعد قيام المدعي بالطعن على 

وبطلن  بقبول الطعن شكل  وبرفضه بالنسبة لقرارالجزاء 96/5/9119قضت بجلستها المعقودة في 

حكمها ت صدرأسكندرية قد ت محكمة إستئناف الإبعدما كان ،غ المطلود من قبل البنكتحميل الطاعن المبل

شخص الثاني بأن يؤديا للبنك المستأنف مبلغ الق بإلزام المدعي و 69لسنة  9691في جلسة إستئناف رقم 

صابه من ضررنتيجة ماثبت في حق المذكورين من خطأ في واقعتي ف جنيه تعويضا  عما أعشرة الا

 النهائيين الحكمين بين المفاضلة على جرى قد المحكمة قضاء وإن ويروالإختلس محل النزاع، التز

 بالفصل مستقلة قضائية هيئة الدولة مجلس أن وبما التنفيذ، عند به بالإعتداد أحق أيهما لتحديد المتناقضين

 بالنسبة العام القانون قاا وأنه عامة ولاية هي ولايته فأن  التأديبية والدعاوى الإدارية المنازعات في

 الدعوى تشمل ولايتها ثم ومن 99 رقم 9195 سنة الصادرفي الدولة مجلس قانون لإحكام وفقا   اليها

 مجلس قانون نصوص فصلته الذي النحو على تأديبي جزاء أي في الطعن وأيضا   الجزاء بتوقيع التأديبية

متد الى طلب التعويض عن الأضرارالمترتبة ي ك فإن إختصاص المحكمة التأديبيةالدولة فضل  عن ذل

 التأديبية المحاكم لإختصاص صدروفقا   قد وملحقاته التأديبية المحكمة الصادرمن الحكم ولهذا عليه،

 لإختصاصل سلبا   يكون العادي القضاء الصادرمن الحكم وإن بها، المعمول القانونية القواعد بموجب

بل يعتد بالحكم النهائي الصادرمن المحكمة التأديبية في الإسكندرية في  هب لايعتد التأديبية المحجوزللمحاكم

 .قضائية 11لسنة 155الطعن رقم 

 الوقائع أن حيث ،5005 سنة أبريل 99 جلسة – تنازع ق 55 لسنة 90 رقم القضية في -5

دينة وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي كان قد تعاقد مع مجلس م  الدعوى صحيفة في بينتماي على

مة سنوات وذلك بقصد إقا 9النيل لمدة على إستغلل قطعة أرا بكورنيش  95/5/9196دمياط بتأري  

تم إبرام  50/9/9190كافتريا عليها مقابل رسم سنوي قدرة مائتان وخمسون مليما  للمترالمربع، وبتأري  

الواردة ذاتها الشروط بأخرى  ملحق لهذا العقد وفقا  لإحكام البند الثالث منه ينص على تجدد العقد لمدة

يه وفي تأري  ت على الأرا المذكوربقيمة ماتزيد عن مليوني جن، والمدعي اقام منشاُ بالبند الثاني منه

 91/1بتأري   9115لسنة  99طارمجلس المدينة بصدورقرارالمجلس رقم فوجيء بإخ 59/1/9115

استشكل المدعي بقرارالمجلس أمام را وإلغاء كافة التراخيص الصادرة بشأنها، وبسحب قطعة الأ

وقد قضت هذه المحكمة بوقف تنفيذ 9115لسنة  905محكمة بندردمياط الجزئية بالدعوى رقم 

، وفضل  عما تقدم قام المدعي 99/9/9111القراروأيدت محكمة دمياط الإبتدائية هذا الحكم  بجلسة 

 5565الإداري ببورسعيد بالدعوى رقم  بالطعن على القرارالسابق لمجلس المدينة أمام محكمة القضاء

الإ ان جهة الإدارة قامت  .بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه 5/5/9111ق والتي قضت بجلسة  9لسنة 

ق حيث قضت المحكمة 90لسنة  961بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 

فض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وبما أن بإلغاءالحكم المطعون فيه ور 59/99/9111بجلسة 

بغية فض ذلك التناقض طبقا  للبند  معا  فقد أقام المدعي دعوىك بين الحكمين يتعذرتنفيذهما ثمة تناقضا  هنا

ن ي، وإن الب9191لسنة  99ون رقم قانالمن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرب 56الثالث من المادة 

                                                           
(9)

 .906.ود.عبدالغني بسيونى عبد ،المصدرالسابق،ص191د.مصطفى ابوزيدفهمي،المصدرالسابق،ص  

 .916-959 والمستشارالدكتورحمدان حسن فهمي،المصدرالسابق،ص     
(5)

 .9599-9590مجلد أحكام المحكمة الدستورية العليا،الجزءالسابع،مصر،ص 
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للمدعي تعتبر من الأموال العامة المملوكة للدولة ومن المستقر عليه  ةقطعة الأرا السابق من الأوراق أن

أن تصرف الجهات الإدارية في الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لايكون إلا على سبيل الترخيص وتكون 

ئية مستقلة وفقا  لحكم المنازعات المثارة بشأنه منازعة إدارية يختص بالفصل فيها مجلس الدولة كهيئة قضا

، وعليه قضت المحكمة الدستورية العليا بإن الحكم 9195لسنة  99من الدستوروقانون رقم  995المادة 

الصادرمن القضاء العادي يكون قد سلب إختصاصا  محجوزا  للقضاء الإداري ومن ثم يكون الحكم 

الصادرمن الجهة الأخيرة هو الأحق بالإعتداد
(9)

 . 

في حكم لها ضوابط المحكمة  وضعت، 91/1/5006جلسة  –ثنائي  99قم في القضية ر -1

لإختصاص محاكم مجلس الدولة وكذلك مجلس الشعب في خصوص الطعن على القرارات السابقة 

واللحقة على العملية الإنتخابية،  وذهبت في ذلك الى أن البين من أحكام قانون مجلس الشعب 

"أن عملية إنتخاد أعضاء ذلك المجلس تتم على مرحلتين الأولى  9195لسنة  19الصادربالقانون رقم 

إعتراضات عليه بواسطة  رورا  بفحص الطلبات والفصل في ايتبدأ بتقديم طلبات الترشيح للعضوية م

اللجان، والثاني تكون في يوم الإنتخابات وفيه تجرى عملية الإدلاء بالأصوات وينتهي بإعلن نتيجة 

يكون من إختصاص ن الفصل في المنازعات الإدارية الناشئة في المرحلة الأولى الإنتخابات". وحيث أ

ختصاص من الدستورويستمر إ 995مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري منفردا  تطبيقا  لحكم المادة 

ة ستطال أمد النزاع الى مابعد إعلن نتيجة الإنتخابات،  أما بالنسبة للمرحلالمجلس بهذه المنازعات ولوإ

إختصاص مجلس الشعب في من الدستور تنص على  11في العملية الإنتخابية فإن المادة  ةالثانية والمتمثل

وتختص محكمة النقض في التحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد   أعضائه،صحة عضوية 

لنقض الإنتهاء من يوما  اليه ويجب على محكمة ا 96إحالتها إليه من رئيسيه ويجب إحالة الطعن خلل 

لايؤدي الى  من الدستورمعا  بما 995و11تفسير نص المادتين  يوما  من الإحالة.  وعليه 10التحقيق خلل 

دهما على الأخر، يقتضي التقرير بإختصاص مجلس الشعب بالفصل في الطعون تعارضهما أو تغليب أح

العملية الإنتخابية أوكل مامن شأنه المقدمة اليه والتي تطال صحة عضوية أعضائه نتيجة ماقد يشود 

التأثيرفي إرادة الناخبين متى رفعت بعد إكتساد العضوية مالم تتعلق بأي من إجراءات المرحلة الأولى 

والتي هي من إختصاص القضاء الإداري
(5)

. 

ذهبت المحكمة الدستورية ، 9/6/5006جلسة  –ق تنازع 55لسنة  90في القضية رقم  -9

قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقا  للبند الثالث من  ن مناطالعليا الى أ

، هو أن يكون أحد 9191لسنة  99من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  56المادة 

كون الحكمين صادرا  من إحدى جهات القضاء أوهيئات ذات إختصاص قضائي والأخرمن جهة أخرى وي

ن من الأوراق أن المحكمة التأديبية لوزارة يبحيث يتعذرتنفيذهما معا ، وكان البي بين الحكمين تناقض

ق بإلغاء قرار البنك الصادر بفصل المدعي عليه مع مايترتب  55لسنة  51المالية قضت في الدعوى رقم 

حكم الصادرمن محكمة النما قضى بي .على ذلك من أثاربما مؤداه أحقية المذكورفي العودة لعمله في البنك

فإن  برفض طلب العامل المذكورعودته للعمل 5005لسنة  990جنود القاهرة الإبتدائية في الدعوى رقم 

إن مناط التناقض إنفاذ قضائهما معا  متعذرا  ومن ثم فهذين الحكمين يكونان قد إتحدا نطاقا  وتناقضا  وغدا 

لبنك المدعى هي الإعتداد بالحكم الصادرمن جهة القضاء العادي يكون متحققا ، وحيث ان حقيقة طلبات ا

دون الحكم الصادرالمحكمة التأديبية بمجلس الدولة وفقا  لإحكام قانون  5005لسنة  990في الدعوى رقم 

 99والجهازالمصرفي الصادربالقانون رقم  البنك المركزيوقانون 5001لسنة  95رقم الالعمل الصادرب

قضاء المحكمة قد جرى على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحديد أيهما ، وإن 5001 لسنة

ل في المنازعات بالفصتختص وبما أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة  أحق بالإعتداد به عند التنفيذ، 

بة اليها وفقا  لإحكام القانون العام بالنس يالتأديبية فأن ولايته هي ولاية عامة وأنه قاض الإدارية والدعاوي

ومن ثم ولايتها تشمل الدعوى التأديبية بتوقيع ،  99رقم  9195قانون مجلس الدولة الصادرفي سنة 

                                                           
(9)

 .9551-9561مجلد أحكام المحكمة الدستورية العليا،الجزءالسابع،مصر،ص 
(5)

داريدة المستشارالدكتورماهرأبو العينين،الإجراءات أمام المحكمة الدستورية العلياوأثر الحكم الصادرفيها على الدعوى الإ 

وفقددا  لإحكددام المحكمددة الدسددتورية العليددا ومحكمددة الددنقض والمحكمددة الإداريددة العليا،مطبوعددات مكتبددة كليددة الحقددوق جامعددة 

 .155-199،ص5009الإسكندرية،مصر،
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عليه وفصلته نصوص قانون مجلس الدولة،  الجزاء وأيضا  الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو الذي

فقا  لإختصاص المحاكم التأديبية قاتها قد صدروالحكم الصادرمن المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحفإن 

لإختصاص لوإن الحكم الصادرمن القضاء العادي قد يكون سلبا   بموجب القواعد القانونية المعمول بها، 

 لايعتد به.والمحجوزللمحاكم التأديبية 

أن الموضوع في يتبين حيث ، 95/9/5005ق تنازع جلسة  59لسنة  5في القضية رقم  -6

إنما يتعلق بمحل واحد وهوقطعة الأرا المتنازع عليها بين الدولة وبين المدعي، ومايترتب الدعويين 

على ذلك من أثار جنائية ومدنية متعلقة بملكيتها ومن ثم فقد تعامد الحكمان على محل واحد وتناقضابما 

القضائية الصادر  من قانون السلطة 96يجعل تنفيذهما معا  متعذرا ، وبما أن من المقرر عمل  بالمادة 

أن القضاء العادي هو الأصل والمحاكم العادية هي المختصة بنظرجميع  9195لسنة  95بالقراررقم 

الدعاوي الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقا  لقانون العقوبات المصري وهوالقانون العام أيا  كان شخص 

ذات إختصاص قضائي إستثنائي مناطه  مرتكبها، في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة

من قانون الأحكام العسكرية  9الات المبينة بالمادة حعلى أساس صفة معينة توافرت على نحو ال

 . مكررأ(منه 9و9و5و6أوخصوصية الجرائم المبينة بالمواد ) 9155لسنة  56الصادربالقانون رقم 

على  9في المادة  9155لسنة  56قانون رقم المشرع في ال المحاكم العادية حرصولإجل تأكيد إختصاص 

الداخلة في إختصاصه إذا كانت قد رفعت الى  كري جميع الدعاويمن إختصاص القضاء العسأن تستثني 

الجهات القضائية المختصة، ولماكان الثابت من الأوراق أن المدعي قدم للمحاكم الجنائية أمام محكمة 

بتهمة التعدي على أملك الدولة 5000لسنة  6911م مرسى مطروى الجزئية في قضية الجنحة رق

مكررأ عقوبات والتي قضت ببراءته بعد أن ثبتت لديها من واقع  591المنصوص عليها بالمادة 

لسنة 59911من العقد والتوثيق أن الأرا محل الواقعة ض التقريرالمقدم من مصلحة الشهرالعقاري

اق من دليل على ملكية الدولة لإرا التداعي وعدم الأور تلتدخل ضمن سند ملكية البائع وخ 9150

ق 99لسنة  9901ثبوت تزوير سند الملكية وفق حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 

لسنة  9519في قضية الجنحة المستأنفة الرقمية  99/5/5009الإسكندرية وأيد بحكم نهائي في جلسة 

لمحاكمته بالتهم ذاتها في  دعي الى القضاء العسكريعليه لايجوزإحالة الموجنح مرسى مطروى،  5000

بعد ،  1/90/5009بها بحكمها الصادربجلسة  إدانتهالى التي انتهت  5009لسنة  9الجناية العسكرية رقم 

من جهة الإختصاص لذا فهو الأحق بالتنفيذ فيه أن برأت ساحته منها بحكم حائز لقوة الأمر المقضي 

صادرمن جهة القضاء العاديوأعتدت المحكمة بالحكم ال
(9)

.  

 

 نظام الإحالة - الفرع الرابع

 

لم يعتبرالمشرع المصري الإحالة بواسطة المحاكم من حالات التنازع   بخلاف المشرع الفرنسي

من قانون المرافعات  990المادة نص ولإجل معرفة الإحالة الى المحكمة المختصة في مصر نستند الى 

على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمربإحالة الدعوى  بأنه " نصت التيالمدنية والتجارية 

بحالتها الى المحكمة المختصة، ولوكان عدم الإختصاص متعلقا  بالولاية ويجوزلها عندئذ أن تحكم بغرامة 

 وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ".عشرة جنيهات 

يقضي الذي رد بالمادة الرابعة من قانون الإصدارونص قانون مجلس الدولة على حكم مؤقت و

ق أحكام المرافعات فيما لم يردفيه نص بطلمنصوص عليها في هذا القانون، وت"بأن تطبق الإجراءات ا

قضاء في الإحالة البالقسم القضائي"، ويستهدف هذا النظام  وذلك الى أن يصدرقانون الإجراءات الخاصة

مشاكل ختصاص بين المحاكم وذلك من أجل حماية الأفراد المتقاضين من على مشكلة التنازع السلبي للإ

م العادية والمحاكم الإدارية إذا قدرت عدم لمحاكعلى ذلك يجب على ا تنازع عدم الإختصاص، وبناءا  

إختصاصها بنظرالدعوى أن تحكم مع عدم الإختصاص بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في جهة 

وتطبيقا  لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في  . ي تلتزم بنظرالدعوى المحالة اليهاالقضاء الأخرى الت

                                                           
(9)

 .165-199المستشارالدكتورماهرأبو العينين، المصدرالسابق أعله ، ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

78 

المنازعة لاتمس موظفا  عاما  بل أحد " بأن9190ديسمبرسنة 99ة ق في جلس96لسنة  999القضية رقم 

يد الحكم العاملين في شركات القطاع العام ولاتتعلق بجزاء تأديبي أوقرارإداري الأمرالذي يتعين معه تأي

المطعون فيه فيما أنتهى اليه من الحكم بعدم إختصاص المحكمة التأديبية بنظرالمنازعة مع إحالتها إلى 

بحكم صياغته من قانون المرافعات  990محكمة شئون العمال المختصة".  ومن الواضح بأن نص المادة 

تجب الإحالة والتزام ف صاص د المحاكم بعدم الإختعمل في نطاق كل حالة تحكم فيها أحنص عام أي ي

وينطبق النص سواء كانت الإحالة لعدم الإختصاص  .المحكمة المحال اليها بالفصل في الموضوع الدعوى

صورة أخرى من عدم  اءالعادي والقضاء الإداري، أو ايالوظيفي أومتعلقا  بالولاية بين جهتي القض

وبعدما ثار النقاش حول ما إذا  .ضائية واحدةالإختصاص )النوعي كان أم مكاني( بين محاكم ذات جهة ق

كانت المحكمة المحال اليها الدعوى ملزمة بالفصل في موضوعها بصفة عامة أم إنها غير ملزمة بالفصل 

 19في الطلبات الموضوعية المطروحة في الخصومة في حكم لمحكمة القضاء الإداري الصادر في 

ق،  نجد بأن المحكمة الإدارية 9لسنة  11ة القضية رقم سكندريلإمن دائرة إستئناف أ9195مارس سنة 

بالإستناد الى أسباد الحكم بعدم الإختصاص للتوفيق بين الإعتبارات الخفية التي مرة أخرى والعليا عادت 

 11لسنة  9119والطعن رقم  9109في الطعن رقم تكمن وراء وجهتي النظرالمتقابلتين فقضت صراحة 

محاكم مجلس الدولة لاتلتزم بالدعاوى المحالة اليها متى كانت "أن ب9191مارس سنة  99ق جلسة 

وعدلت عن هذا  علياعادت المحكمة الإدارية اللكن و ،"الدعوى خارج الإختصاص الولائي لتلك المحاكم

الموقف وأكدت إلتزام محاكم القضاء الإداري بالفصل في الدعاوى المحالة اليها رغم شبهة عدم 

 ي لتحقيق غاية المشرع في الحد بين منازعات عدم الإختصاص وتلفيها.الإختصاص الولائ

من قانون  990الجانب الأعظم من تطبيقات التنازع السلبي بناءا  على المادة  لايظهروبهذا 

بين محاكم القضاء العادي ومحاكم  تنحصرإمكانية هذه التنازع فقطوذلك لأنه  ، أهميتهوتتقلص المرافعات 

يثورالتنازع السلبي ولن يرفع الأمرأصل  للمحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة ولن مجلس الدولة 

. ولاتجوزالإحالة من إحدى المحاكم العادية أوالإدارية أوبين محاكم تتبع ذات الجهة القضائية المختصة

ت المسلحة التي الواحدة إلى لجنة إدارية منحها القانون ولاية قضائية بنص خاص مثل لجان ضباط القوا

التنازع  نطبقى الزراعي لإنها في هذه الحالة يتفصل في منازعات عسكرية واللجان القضائية للإصل

وتقوم المحكمة الدستورية العليا بالفصل في التنازع السلبي للإختصاص بشروطه
(9)

  .   

  

 

 المطلب الثالث

 في تنا ع الإختصاص  يفية الفصل
 

نون المرافعات المدنية والتجارية تسري على قرارات الإحالة والدعاوي الأحكام المقررة في قا  

والطلبات التي تقدم الى المحكمة الدستورية العليا بما لايتعارا مع نصوص قانون المحكمة وطبيعة 

طلب الذي يقدم الى المحكمة لتعيين جهة اليجب على إختصاصها،  وفي حالتي التنازع الإيجابي والسلبي 

 ،ن يبين فيه موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما أخذته كل منها في شأنهألمختص القضاء ا

وفي حالة الحكمين النهائيين المتناقضين يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ووجه التناقض 

بين الحكمين
(5)

. 

ستورية العليا موقعا  عليها يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوي التي تقدم الى المحكمة الدو 

محكمة الإدارية العليا، ويرفق بالطلب الالحال في محكمة النقض ون محام مقبول للحضورأمامها كما هي م

وفقا  صورة رسمية من الحكمين اللذين رفع في شأنهما التنازع أوالتناقض وإلا كان الطلب غيرمقبول 

ورية العليا كإجراء جوهري لايغنى عنه أي إجراء أخر، من قانون المحكمة الدست 19لمانصت عليه المادة 

                                                           
(9)

مبددددددددأ –.محمدددددددد رفعدددددددت عبدالوهاد،القضددددددداء الإداري .ود560-599د.ماجددددددددراغب الحلو،المصدرالسدددددددابق،ص 

.ود.حسددين عثمددان محمددد 909.ود.عبدددالغني بسدديونى عبد ،المصدرالسددابق،ص909-909المشروعية،المصدرالسدابق،ص

 .119عثمان ،المصدرالسابق،ص
(5)

 .155د.مصطفى أبوزيد فهمي،المصدرالسابق،ص 
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وتتولى هيئة المفوضين بالمحكمة تحضير الدعوى وتودع بعد ذلك تقريرا  تحدد فيه المسائل الدستورية 

وتحكم المحكمة في حالة التنازع الإيجابي على الدعوى والطلبات  .والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها

كون الدعوى بطبيعتها موقوفة بالنسبة للجهتين، رافعة، وفي حالة التنازع السلبي تير مالمرفوعة أمامها بغ

 وفي حالة الحكمين المتعارضين فإن لرئيس المحكمة إيقاف أحد الحكمين أوكليهما حتى الفصل في النزاع

 ،بصفة مؤقتةفي الشق العاجل للنزاع المطروى على المحكمة فصل  و بمقتضى سلطته القضائية لا الولائية

ولايعتبر الأمرالصادرمن الرئيس في هذا الشأن أمرا  على عريضة ولاتسري عليه أحكام الأوامرعلى 

العرائض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولايجوزالتظلم منه، والحكم الصادرمن 

  . المحكمة كسائرالأحكام نهائي وغير قابل للطعن

ن ذوي الشأن قد أستنفذوا طرق الطعن العادية لدى كل جهة من جهتي القضاء ن يكوأولايشترط 

وتقوم المحكمة بتعيين الجهة القضائية المختصة ولكن لاشأن لها بتعيين المحكمة المختصة داخل هذه 

الجهات، وأن الحكم الصادربتحديد الجهة المختصة يحوزالحجية في النزاع الذي رفعت بشأنه الدعوى الى 

بقى هذا الحق قائما  حتى تسقط ة المحاكم التابعة لهذه الجهة، ويويقيد كاف ة تنازع الإختصاصمحكم

تنازع الإختصاصتحتم فيه رفع الدعوى الى محكمة الأحكام بالتقادم لأن المشرع لم يأت بميعاد ي
(9)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(9)
ل رقابة القضاء أعمال الإدارة وعمالهدا ومددى تطبيقاتهدا فدي القدانون دراسة مقارنة لأصو-د.فؤادالعطار،القضاء الإداري 

 .559-555الوضعي، مكتبة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مصر،بلسنة النشر،ص 
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 المبحث الثالث

   وإقليم  وردذتا تنظيم تنا ع إختصاص القضاء في العرا

 
 وجود فتقرإلىيبخلف فرنسا ومصر  تأسيسه إقليم كوردستان ومنذ ومن ضمنه العراق ظل

فراغا   ولدّ مما وتنازع إختصاص القضاء، القوانين دستورية في بالفصل تعنيصريحة  عليا محكمة

هو الجهة باديء الأمر في العادي القضاء كان حيثالقانون.  سيادة وعلى الأفراد حقوق على سلبا   إنعكس

الذي يقوم بفصل المنازعات الناشئة بين الأفراد وبين الأفراد والإدارة من جهة ثانية وذلك لعدم وجود 

 مع العراق في العادي القضاء صطدمإ ما وعليه كثيرا    قضاء إداري وإفتقارالدولة الى القضاء المزدوج،

 قوة لها التي القرارات أو القوانين بعض شرعية عدم بمناقشة المتكررة محاولاته في التنفيذية السلطة

الذي أنشأ  قانون مجلس شورى الدولة العراقيصدوروبعد  قبل فترة إنشاء القضاء الإداري.القانون 

بات الفصل في النزاعات بين الأفراد والإدارة من شأن مجلس إختصاصاته،  وحصرفيه القضاء الإداري 

وبسبب ما مربها العراق من في محكمة القضاء الإداري،  ائية مستقلةشورى الدولة بإعتباره هيئة قض

إستقللية ذاتية في إدارة شؤونه كإقليم فدرالي وفقا  لما تمتع بلبات سياسية بات إقليم كوردستان يأحداث وتق

والبرلمان أن يفكرا أمما جعل من المشرع الكوردستاني  إختصاصاتمن 5006الدستورفي سنة  خوله

 متع للنظرفي الخصومات الإدارية ليتالقضاء إلإداري الى جانب القضاء العادي الموجود أصل  بتشكيل 

الحاصلة بين فصل الخصومات القضاء الإداري ببذلك لينظر  5009مزدوج في سنة  بقضاءالإقليم 

تصاص ولأجله طرأ وبالضرورة مشكلة تنازع الإخ . في الإقليم المكاني ضمن إختصاصهالأفراد والإدارة 

ستوجب حل مشكلت التنازع وجود محكمة مايوإن كان نادرا   ، بين جهتين وهما القضاء العادي والإداري

مستقلة للنظر في نزاعاتها ليعالجه المشرع ضمن تشكلية مجلسي الشورى في الدولة والإقليم بهيئة تسمى 

داري القضاء الإوجود أن ا لاسيمو ،الفصل في تنازع الإختصاص( لتقوم بمهمة المرجعتعيين )بهيئة 

ه القانون من لما خوللايمنع القضاء العادي من مباشرة أعماله للنظرفي بعض المنازعات الإدارية وفقا  

ولعدم إمكانية تمتد على مستوى الدولة الفدرالية )الإتحادية( ولأن الإشكاليات القضائية .  إختصاصات

المركز والإقليم ولتجنب المشاكل الناتجة شرع مجلس  القضاء الإتحادي النظرفي التنازع الحاصل بين

في فقرته الثانية بتشكيل  15الوزراء العراقي بعد موافقة مجلس الرئاسة وبالإستناد الى الدستورفي المادة 

 المحكمة الإتحادية العليا لتكون أعلى سلطة قضائية مستقلة في العراق تفصل في تنازع الإختصاص مابين

 م وبين المحافظات.المركز والإقلي

مستوى الصلحيات جهتي القضاء على لب وحسب نحاول معالجته في ثلثة مطاسهذا ما و 

الجهة القضائية المختصة المطلب الأول عن الحديث في ليكون  )الإتحادية( المكاني والدولة الفدرالية

فصل في كيفية ال ق الىونختم المبحث بالتطر ،ثانٍ  ثم حالات التنازع في مطلبٍ  ، بتنازع الإختصاص

   -في مطلبٍ ثالث وكالأتي :تنازع الإختصاص 

 

 

 المطلب الأول

 الجاة القضائية المختصة بتنا ع الإختصاص
 

سنتناول في هذا المطلب الجهة القضائية المختصة بتنازع الإختصاص في العراق وإقليم 

  -وكما يلي :حسب الإختصاص با مفي فرعين نقسمه كوردستان

 تي تعيين المرجع في العرا  وإقليم  وردذتا  ئنتحدث عن هي -لأول الفرع ا

 تحادية العليا ذنتطر  الى المحكمة الإ -وفي الفرع الثاني 
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 الفرع الأول

 الجغرافيالجهة القضائية المختصة بتنازع الإختصاص وفق الإختصاص 

 

نون مجلس شورى الدولة التعديل الثاني لقا 9191لسنة  905في العراق وبصدورالقانون رقم 

مشكلة تنازع ت برز ، قليموصدورقانون مجلس شورى الإ 5009وفي إقليم كوردستان بعد سنة 

يعزومشكلة تنازع الإختصاص بين جهتي العادي والقضاء الإداري وهناك من الإختصاص بين القضاء 

ذلك عندما يتبع أحد يظهروالقضاء الى عدم دقة المشرع أوقصوره في تحديد إختصاصات جهتي القضاء 

امعا   أوعندما يضع السبيلين في حال تحديده على سبيل الحصرإختصاصات أحدى جهتي القضاء أوكلهم

عاما  يجري خلله إستخلص مجموعة المنازعات التي تكون من إختصاص القضاء العادي  المشرع مبدأ

سيرالقاضيمجالا  واسعا  لتقديروتفبدوره ترك يوبالتالي أوالقضاء الإداري 
(9)

في حين يقول الأخرون  ، 

عها تحديد جهة قضائية دون أخرى قدتكون الضوابط التي يضعها المشرع غيرواضحة وتعذرم

ختصاصها في النظرفي منازعة معينة من الناحية العمليةبإ
(5)

. 

 

 تعيين المرجعهيئة 

حكمة مختصة لاتمتلك العراق وإقليم كوردستان م بخلاف مثيلاتاا في  ل من فرنسا ومصر

مستقلة للنظرفي تنازع الإختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري بشكل دقيق، وذلك بسبب 

عليه  توجود هيئة ضمن تشكيلة مجلسي شورى في الدولة والإقليم مسمى )بهيئة تعيين المرجع( كما نص

قانون مجلس  5091لخامس لسنة في التعديل ا 9191لسنة  56من القانون رقم  95المادة السابعة الفقرة 

قانون مجلس شورى الإقليم،  وهي هيئة  5009لسنة  99في القانون رقم  96شورى الدولة والمادة 

مشكلة من عناصرمتساوية في القضاء  وإن كانتمستقلة عن الجهتين القضائتين تمام الإستقلل غير

العادي والقضاء الإداري
(1)

. 

ل في العراق وإقليم كوردستان حيث أن مثيرة للجدل والتساؤرقات إن في وجود مثل هذه الهيئة مفا

ومن جهة  كون لوزارة العدل من جهة، هيئات السلطة التنفيذية وتبعيته تشورى فيهما يعتبرمن المجلس 

شورى بشكل متساوي ويترأسها في المحكمة التمييز ومن مجلس في قضاة أعضاء الهيئة من أخرى تتألف 

مما يثيرالشكوك في إستقللية الهيئة في قراراتها التي تكون باتة  ، التميز؟ حكمةم نفس الوقت رئيس

ويجعلها موضع إنتقاد بسبب محابات رئيسها للقضاء العادي دون القضاء ذاته وملزمة في الوقت 

الإداري
(9)

 وه ا ما أراه متواءعا  من أحد العيوب غيرالمعالجة في منظومة القضاء في العرا  وإقليم ، 

 وردذتا  ولاذيما بعد معالجة النقص الأخر بإنشاء مجلس القضاء الأعلى في العرا  والإقليم بعد ذنة 

 .عن الجاا التنفي ي سلطا  الأذاذية في العرا  مستقلةإحدى ال توبموجب الدذتورالحالي بات 4002

محاكم المدنية ال تكان وإن هذه الهيئة بتواجدها ضمن مجلس الشورى كان يفيد نوعا  ما في السابق عندما

راق المشرع في العجب بالإستناد الى ماسبق أن يخطوة العدل لكن الأن تغيرالواقع ويضمن تشكيلة وزار

في دول القضاء المزدوج مثل فرنسا ومصربإنشاء محكمة مستقلة مختصة وإقليم كوردستان خطونظرائه 

 بهذا الخصوص ولاسيما في إقليم كوردستان.  

لى ماسبق قصرالمشرع في العراق وإقليم كوردسدتان عنددما لدم يشدرالى الإجدراءات وبالإضافة ا  

دعوها الى الإنعقاد ولاالى كيفية طلب فدض إنعقاد هذه الهيئة  والجهة التي تاللزمة إتباعها من حيث كيفية 

ؤدي الدى تنازع الإختصاص والجهة التي يقدم إليها، وإن هدذا الإغفدال يدؤدي الدى إطالدة الإجدراءات وقدد يد

                                                           
(9)

د.عبدددداللطيف نايف،القضدددداءالإداري، محاضددددرات القيددددت علددددى طددددلد المرحلددددة الثانيددددة فددددي كليددددة القددددانون جامعددددة  

 .99الماهرللطباعةوالنشر،العراق،ص المستنصرية،منشورات مكتبة
(5)

صالح إبراهيم المتيوتي،تنازع الإختصاص بين القضداء العدادي والقضداء الإداري فدي العراق،منشدورات مجلدة الرافددين  

 .599،ص9119للحقوق،العددالرابع،جامعة الموصل،العراق،
(1)

قضدداء الإداري وحسددم إشددكالات التنددازع د.عصددام عبدددالوهاد البرزنجي،توزيددع الإختصدداص بددين القضدداء العددادي وال 

 .99،ص9111بينهما،منشورات سلسلة المائدة الحرة لبيت الحكمة،العراق،
(9)

 .550صالح إبراهيم المتيوتي،المصدرالسابق،ص 
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عدددم الإلتددزام بددإجراءات موحدددة. وأيضددا  قدددأغفل المشددرع بعدددم الإشددارة الددى حددالات التنددازع الناشددئة عددن 

تعارا الأحكام والذي يجب تلفيه تشريعيا  
(9)

  بخلف المشرع المصري. ، 

وللأسف لم يتلفاه المشرع العراقي في التعديل الخامس لقانون مجلس الشورى في العراق سنة 

 ولم يتفطن لها المشرع في الإقليم لحد الأن. ،5091

 

 تشكيل الهيئة 

من قانون مجلس شورى الدولة المعدل 95الفقرة  السابعةبموجب المادة و ، بخلاف فرنساومصر

وثلثة  لتمييزمن بين أعضاء محكمة التمييزستة أعضاء ثلثة يختارهم رئيس محكمة ا"من تتالف الهيئة 

شورى الدولة من بين أعضاء المجلس وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة  أخرون يختارهم رئيس مجلس

التمييزوقرارها الصادربالإتفاق أو بالأكثرية يعتبرباتا  وملزما " وتنعقد الهيئة إذا تنازع الإختصاص بين 

لحال اوالمحاكم المدنية، وقضاء الموظفين( )بمحكمة القضاء الإداري ومحكمة  ةالمتمثلالمحاكم الإدارية 

الخامسة عشرة من قانون مجلس شورى في الإقليم تتشكل الهيئة كذلك في إقليم كوردستان بموجب المادة 

 عليه الحال في العراق.  هي كماكان 

 

 

 الفرع الثاني

 الدستوريالجهة القضائية المختصة بتنازع الإختصاص وفق الإختصاص 

 

ختصاص وفق الإختصاص الدستوري في العراق هي الجهة القضائية الثانية المختصة بتنازع الإ        

في منذ فترة طويلة و دستورية التشريعاتعرف العراق نظام الرقابة على وقدالمحكمة الإتحادية العليا، 

 9169، وبعد إلغاء القانون الأساسي بسقوط النظام الملكي في سنة 9156ظل نفاذ القانون الأساس لسنة 

رقابة على مشروعية القوانين ماعدا في دستورسنة الماما  لموضوع الدساتيرالتي تلت إهت لم تعط

والذي قضى بتشكيل محكمة دستورية عليا في حينها ولكنها لم تشكل 9159
(5)

 . 

وبعد إنتقال العراق لمرحلة جديدة وتبني نظام فدرالي كشكل للدولة وإقرارواقع إقليم كوردستان  

منه لسنة  11إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية في المادة في الوثيقة الدستورية المتمثلة بقانون 

 10لعليا المرقم صدرقانون المحكمة الإتحادية ا 91في المادة  5006وفي الدستورالعراقي لسنة ، 5009

الدستورمكانة بارزة في النظام القضائي العراقي تميزها عن غيرها من الهيئات  وأعطاها 5006لسنة 

لإجل النظرفيما يحصل من منازعات بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان القضائية، و

عية وشرمأوالمحافظات والإدارات المحلية كان لابد من أن تكون هنالك جهة تتولى مهمة الرقابة على 

القوانين
(1)

قص وال ي لانراه نحن وبكل تواءع تمارس ه ا الدورلحد الأ  بإيجابية وكلك أما بسبب ن  .

الوعي القانوني لتفراد أ  لعد  تعريف المحكمة الإتحادية العليا عن نفساا بالشكل المطلوب لمواطني 

 .إقليم  وردذتا  من جاة وللظروف السياذية دورفي كلك من جاة أخرى

لسنة  10من القانون رقم  9ومن إختصاصات المحكمة الإتحادية العليا في العراق حددت المادة 

في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات  الفصل"  5006

الفقرة الثامنة  المادة 5006من الدستورالعراقي لسنة  11وفي المادة  ، "والبلديات والإدارات المحلية

ت لقضائية للأقاليم والمحافظاتنازع الإختصاص بين القضاء الإتحادي والهيئات ا"الفصل في لف( )أ

 الهيئات بين الإختصاص تنازع في الفصل "الفقرة )باء( ذاتها المادة وفي  "ظمة في إقليمتمنغيرال

                                                           
(9)

 .91د.عصام عبدالوهاد البرزنجي، توزيع الإختصاص،المصدرالسابق،ص 
(5)

رهدددافي ضدددمان مبددددأ المشروعية،منشدددورات موسدددوعة القدددوانين د.غدددازي فيصدددل مهدي،المحكمدددة الإتحاديدددة العليدددا ودو 

 .1،ص5009العراقية،الطبعة الأولى،العراق،
(1)

مكي ناجي،المحكمة الإدارية العليا في العراق،دراسدة تطبيقيدة فدي إختصداص المحكمدة والرقابدة التدي تمارسدها بالأحكدام  

إختصاصدددات المحكمدددة الإتحاديدددة العليدددا فدددي .وفرمدددان درويدددش حمد،55،ص5009والقرارات،الطبعدددة الأولى،العدددراق،

 . 15-50،ص5091العراق،منشورات زين الحقوقية ومكتبة التفسير،الطبعة الأولى،العراق،
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وهذا مايهمنا في دراستنا عن تنازع الإختصاص  ، إقليم" في منظمة غير والمحافظات للأقاليم القضائية

وسنكون أمام نوعين من  القضائي، وبذلك سنكون أمام سلطتين هما السلطة الإتحادية والسلطة الإقليمية

القوانين وسينشأ عند تطبيقها منازعات تنتهي بقرارمن هذه المحكمة للقانون الواجب التطبيق أوالجهة 

  المختصة بنظرالنزاع.

ك إختصاصات أخرى تشمل النظرفي الطعون المقدمة على والى جانب الإختصاص السابق هنا

المحكمة والتي هي في الأساس من إختصاصات لإداري الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء ا

الفقرة )باء  9المادة  5091مجلس شورى الدولة بموجب قانون التعديل الخامس لسنة الإدارية العليا في 

والتي كانت تمارسها الهيئة العامة يزيمحكمة التمك اهإختصاصات المحكمةوالتي تمارس بموجبه جيم( و

9191 التعديل الثاني في السنة شورى وفقا  لقانوناللمجلس 
(9)

.  

 

 تشكيل المحكمة

مايأتي " تنشأ محكمة تسمى  5006لسنة  10جاء في المادة الأولى من قانون المحكمة رقم 

 رالمحكمة الإتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد، تمارس مهامها بشكل مستقل لاسلطان عليها غي

من رئيس وثمانية اعضاء يجرى على تكوين المحكمة  نون نفسهالقانون"، ونصت المادة الثالثة من القا

من مجلس الرئاسة، بناءعلى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاورمع المجالس بقرارتعيينهم 

من قانون إدارة الدولة العراقية  99هاء( من المادة منصوص عليه في الفقرة )هووفق مام القضائية للأقالي

للمرحلة الإنتقالية
(5)

. 

 

 

 المطلب الثاني

 حالا  التنا ع

 

تنازع حالات تعدد يتم تصور ، شورى في العراق وإقليم كوردستانالمجلس  يوفقا  لقانون

أو الجهات ذات صورالإختصاص القضائي من جهة الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري 

من  تنازعة العليا في العراق طرأ من جهة أخرى سنذكرها في فرعٍ أول، وبإستحداث المحكمة الإتحادي

 -وكالأتي:  ثان  نوع أخروأخذت صورتين سنبحثهما في فرعٍ 

 

 الفرع الأول

 في العراق وإقليم كوردستان شورىالمجلس  يلقانونالتنازع وفقا  الات ح

 

عليه الحال في فرنسا كما هي وصف صورالتنازع ي دقيقبالرغم من عدم وجود نص         

هيئة تعيين المرجع أحد أقسام باربإعتمجلس شورى الإقليم ومجلس شورى الدولة  يفي قانون ومصر

ممايعتبرمأخذ سلبي على المشرع في العراق ، بتنازع الإختصاص ولعدم وجود محكمة مختصة المجلس

هيئة تعيين المرجع عن قل أهمية لايفي إقليم  وردذتا  نظا  هيئة التنا ع  بأ  إنني أرىالى  ،والإقليم

 من خلال أحكامه في فصل التنا ع أوتحديد جاة القضاءرغم من حداثته بالمقارنة على الالعرا  ي ف
                                                           

(9)
هذا مايراه عدد من الفقهاء في العراق تعارضدا  مدع أحكدام قدانون إدارة الدولدة العراقيدة للمرحلدة الإنتقاليدة ويجدب إسدقاطه 

غازي مهدددي فيصددل فددي مقترحددات لتعددديل إختصاصددات المحكمددة الإتحاديددة فددي جريدددة بدددون نددص تشددريعي، انظرلدددكتور

والدكتورعصمت عبدالمجيد بكر في كتابته عن دستورية القوانين في العدراق فدي 9الصفحة 5006لسنة  5991الزمان العدد

تصداص جداء لمبدررات ، ويدرى الدبعض الأخربدأن مدنح المحكمدة تلدك الإخ5001مجلة أوراق التركماني العددالخامس لسدنة

محتلفة ومنها أن مجلس شورى الدولة جزءمن السدلطة التنفيذيدة ولايجوزللسدلطة التنفيذيدة النظربهكدذا طعدون لأنهدا مرتبطدة 

برئيسها، بهذا الشأن ينظرالى مدحت المحمود في منشوره عن المحكمة الإتحاديدة العليدا حصدن منيدع للحفداظ علدى الحريدات 

 .5006الصادرفي سنة 610العدد الشخصية في جريدة الصباى
(5)

د.مها بهجت يونس الصالحي،المحكمة الإتحاديدة العليدا وإختصاصدها بالرقابدة علدى دسدتورية القوانين،مجلدة كليدةالحقوق  

 .969،ص5009،العراق،59،العدد99جامعة النهرين،المجلد
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ثلثة قسم هذا الفرع الى سأ وعليه ،من قبل الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم ذات الإختصاص

تنازع السلبي لوهما التنازع الإيجابي واالإقليم الدولة وشورى  يإستنادا  الى قرارات وفتاوى مجلسصور

 -:شكل التالي البووبعدهما نشير إلى ألية الإحالة ين نهائيين وصدورحكمين متعارض

 

 

 التنازع الإيجابي - ألف

يتحقق التنازع الإيجابي عندما ترفع الدعوى ،  قانوني مجلس شورى الدولة والإقليمالى  بالعودة

جهة أخرى ذات إختصاص قضائي  ي القضاء الإداري والعادي، أو أيعن موضوع واحد أمام جهت

وتمسكت كل من المحكمتين المرفوع أمامها الدعوى بإختصاصها بنظرها، ويكفي لقيام التنازع الإيجابي 

وحدة الموضوع في الدعويين ومن ثم لايشترط وحدة الخصوم وكما يكفي لوجود التنازع الإيجابي أن 

حكم بالإختصاص أوبعدمه من جهتي ن لنظرالموضوع دون أن نستلزم صدورتتصدى كل من الجهتي

ويشترط لنظرالتنازع أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة فعل  أمام كل من جهتي القضاء فإذا  القضاء.

كانت إحداهما قد فصلت في الدعوى بحكم نهائي فليجوزطلب وقف سيرها أمام الجهة الأخرى لأن 

 التنازع ينتهي بصدورحكم نهائي في الموضوع.

 

 التنازع السلبي - باء

التنازع السلبي يتصورمتى رفعت الدعوى أمام جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري بالنسبة 

لذات الموضوع فتحكم كل منهما بعدم إختصاصها وبأن الإختصاص يدخل لدى جهة أخرى، ويحدث عادة  

اللجوء عدم إختصاصها ثم أن يتحقق فرا التنازع السلبي متى لجأ أحد الأشخاص الى جهة قضاء فتحكم ب

الى جهة قضاء أخرى بالنسبة لذات الموضوع فتحكم هي الأخرى بعدم إختصاصها، وهنا يشترط وحدة 

 الموضوع دون وحدة الخصوم.

 

 الحكمينبين تعارا ال – جيم

وتتحق هذه الصورة من صورالنزاع متى صدرحكم نهائي من جهة القضاء الإداري متناقض مع 

قضاء العادي في موضوع واحد وبين الخصوم أنفسهمالرمن جهة حكم أخرنهائي صاد
(9)

. 

 

 الإحالة - دال

العراق في تنازع للمحكمة المختصة الفي الإحالة الى بالنسبة ، بخلاف فرنسا ومتشاباا  لمصر

وعلى هذا المعدل 9151لسنة  91العراقي رقم  مرافعاتلابد أن نعتمد على قانون الإقليم كوردستان و

إقليم كوردستان إذا ماقضت بعدم إختصاصها أن تحيل العراق وفي القضاء الإداري  محاكم يجب على

النزاع الى المحكمة التي ترى أنها مختصة بنظرالنزاع المعروا أمامها
(5)

. 

في تنازع ذات العلقة فتاوى القرارات والوللأسف الشديد لم أستطع الحصول على الكثير من 

ولاأعلم هل هي قصورمن عدم التدوين في السلطة الإتحادية تعيين المرجع  هيئةمن ة الصادرالإختصاص 

كمثال وحيد التالي لقرارعليه سأكتفي بعرا او وجود حالات تنازع الإختصاص،  عدمأو
(1)

:- 

للها بإلتزاماتها لإخ سم الشركة في القائمة السوداءالإعتراا على إدراج إ –المبدأ  -9

( من قبل محكمة بداءة الرصافة بتأري  5001/د/9501لمرقمة )التعاقدية، في إحالة الدعوى ا

حسب الإختصاص الوظيفي بعد الأمربإيقاف بالى محكمة القضاء الإداري للنظر فيها  99/9/5090

                                                           
(9)

نددددة فددددي ضوءالقضدددداء الإداري دراسددددة مقار-9110د.زيددددن بدددددرفراج،ميلد القضدددداء الإداري العراقددددي فددددي يندددداير 

 .115-110،ص9110المصري،منشورات دارالنهضة العربية،مصر،
(5)

المرافعات العراقية القائل "اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصدها القيمدي او المكداني وجدب  91من القانون رقم  99المادة  

 .قضائية" عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم 
(1)

المبددددداديء القانونيدددددة فدددددي قدددددرارات وفتددددداوى مجلدددددس شدددددورى الدولدددددة لهيئدددددة تعيدددددين مرجدددددع الصدددددادرعن محكمدددددة  

 .959،ص5095التمييزالإتحادية،العراق،
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مضمون كتاد المدعي عليهما لحين نتيجة الدعوى وإشعارالمدعي عليهما بذلك، إلا أن محكمة القضاء 

قررت رفض الإحالة ومن ثم إعادة الدعوى الى  5/90/5090أري  الإداري وفي جلسة المرافعة بت

هيئة التنازع بين المحكمة المذكورة مفاتحة ت محكمة بداءة الرصافة وبعد إرسال الإضبارة مرة ثانية قرر

 9لتحديد المحكمة المختصة إستنادا  لإحكام المادة  ومجلس شورى الدولة العراقي ةمحكمة التمييزالإتحادي

المعدل وبعد إرسال الأوليات وضعت الإضبارة تحت التدقيق  9191لسنة  56من القانون رقم  95الفقرة 

 داولة.موال

 –الصادرمن محكمة التمييزالإتحادية ، 99/9/5099بتأري   5090/تعيين مرجع/99  -القرار 

عوى هي محكمة داولة وجد أن المحكمة المختصة بالنظرفي الدمالتدقيق والالقاضي د" لدى هيئة التنازع 

القضاء الإداري وليس القضاء العادي المتمثل بمحكمة بداءة الرصافة بإعتبارالمدعى عليهما من أشخاص 

  أمام القضاء الإداري وصدرهذا القرار بالإتفاق. في قراراتها الطعنويكون إدارية ا القانون العام وقراراته

 يم كوردستانصورالتنازع في إقلالقرارات عن مثلة لأبالنسبة أما  
(9)

  -: نذكرمنها مايلي

أربيل بتأري   قررت المحكمة الإدارية في ين الإختصاص،يطلب تع – المبدأ -9

الى محكمة بداءة أربيل  المذكورة الدعوى ( إحالة5099/ك/66وفي الدعوى المرقمة ) 56/90/5099

 5/99/5099 ليوم افعةالمر جلسة وفي المذكورة محكمةال أن إلا ،للنظرفيها حسب أختصاصها الوظيفي

 مرة الإضبارة إرسال وبعدفي أربيل  الإدارية محكمةال الى الدعوى عادةإ ثم ومن الإحالة رفض قررت

 بين التنازع هيئةبعرا الإضبارة على  96/99/5099قرارا  بتأري   المذكورة المحكمةأصدرت  ثانية

 المادة لإحكام إستنادا   المختصة المحكمة ينيلغرا تع الإقليم شورى ومجلس إقليم كوردستانتمييز محكمة

الأوراق الى هذه الهيئة بموجب كتابها  إرسلت المحكمة الإدارية و مجلس شورى الإقليم، قانون من 96

 .داولةموال التدقيق تحت الإضبارة وضعت ولدى ورودها سجلت و 59/99/5099في  91المرقم 

 أن وجد داولةموال التدقيق لدى" د القاضي ،51/6/5095 بتأري  5095/هيئة التنازع/9  - القرار

عليه إضافة لوظيفته هو عميد كلية دجلة الأهلية وليس موظفا  في دوائر الإقليم وأن المدعي تعاقد  المدعى

معه للتدريس في الكلية المذكورة بموجب عقد مبرم بينهما  لذا فإن القضاء العادي يكون مختصا  بالفصل 

وعليه وإستنادا  لإحكام المادة الخامسة عشرة  الإداري القضاء وليسعن تنفيذ العقد ازعات الناشئة نفي الم

ا وإرسال أضبارة الدعوى اليها لمحكمة المختصة بنظرالدعوى وحسمهتقررتعين محكمة بداءة أربيل با

 .بالإتفاق القرار وصدرهذاوإشعارالمحكمة الإدارية بذلك 

 بتأري  أربيل في الإدارية محكمةال قررت الإختصاص، ينيتع طلب – المبدأ -5

 أربيل بداءة محكمة الى المذكورة الدعوى إحالة( 5099/ك/69) المرقمة الدعوى وفي 56/90/5099

 5/99/5099 ليوم المرافعة جلسة وفي المذكورة المحكمة أن إلا الوظيفي، ختصاصهاإ حسبب للنظرفيها

 مرة الإضبارة إرسال وبعد أربيل في الإدارية المحكمة الى الدعوى إعادة ثم ومن الإحالة رفض قررت

 بين التنازع هيئة على الإضبارة بعرا 96/99/5099 بتأري  قرارا   المذكورة المحكمة أصدرت ثانية

 المادة لإحكام إستنادا   المختصة المحكمة نيتعي لغرا الإقليم شورى ومجلس كوردستان تمييزإقليم محكمة

 كتابها بموجب الهيئة هذه الى الأوراق الإدارية المحكمة إرسلت و الإقليم، شورى مجلس قانون من 96

 .داولةموال التدقيق تحت الإضبارة وضعت و سجلت ورودها ولدى 59/99/5099 في 91 المرقم

 أن وجد داولةموال التدقيق لدى" د القاضي ،51/6/5095 بتأري  5095/التنازع هيئة/5  - القرار

المطالبة الواردة في  وأن الإقليم دوائر في موظفا   وليس هليةأ كلية عميد وه لوظيفته إضافة عليه المدعي

 مختصا   يكون العادي القضاء فإن لذا  عريضة الدعوى تتعلق بحقوق مالية ناشئة عن عقد مبرم بينهما

م من القانون رق 96 المادة لإحكام وإستنادا   وعليه الإداري القضاء وليس الناشئة ازعاتنالم في بالفصل

 وإرسال وحسمهما بنظرالدعوى المختصة بالمحكمة أربيل بداءة محكمة ينيتقررتع  5009لسنة  99

بالإتفاق القرار وصدرهذا بذلك الإدارية وإشعارالمحكمة اليها الدعوى أضبارة
(5)

. 

 بتأري  أربيل في الإدارية المحكمة قررت الإختصاص، ينيتع طلب – المبدأ -1

                                                           
(9)

قددرارات هيئددة التنددازع الناشدديء بددين مجلددس شددورى إقلدديم كوردسددتان ومحكمددة التمييز،منشددورات مجلددس القضدداء فددي  

 .عددالصفحاتبل،5095كوردستان،العراق،
(5)

 .قرارات هيئة التنازع الناشيء بين مجلس شورى إقليم كوردستان ومحكمة التمييز،المصدرالسابق أعله 
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 أربيل بداءة محكمة الى المذكورة الدعوى إحالة( 5099/ك/65) قمةالمر الدعوى وفي 56/90/5099

 5/99/5099 ليوم المرافعة جلسة وفي المذكورة المحكمة أن إلا الوظيفي، أختصاصها حسبب للنظرفيها

 مرة الإضبارة إرسال وبعد أربيل في الإدارية المحكمة الى الدعوى إعادة ثم ومن الإحالة رفض قررت

 بين التنازع هيئة على الإضبارة بعرا 96/99/5099 بتأري  قرارا   المذكورة حكمةالم أصدرت ثانية

 المادة لإحكام إستنادا   المختصة المحكمة ينيتع لغرا الإقليم شورى ومجلس كوردستان تمييزإقليم محكمة

 ابهاكت بموجب الهيئة هذه الى الأوراق الإدارية المحكمة إرسلت و الإقليم، شورى مجلس قانون من 96

 .داولةموال التدقيق تحت الإضبارة وضعت و سجلت ورودها ولدى 59/99/5099 في 91 المرقم

 أن وجد داولةموال التدقيق لدى" د القاضي ،59/6/5095 بتأري  5095/التنازع هيئة/1  - القرار

ث أن إضافة لوظيفته وحي عليه ة عن عقد مبرم بين المدعي والمدعىموضوع النزاع يتعلق بحقوق ناشئ

إختصاص المحكمة يحدد بموضوع الدعوى وأطرافها وأن المحكمة الإدارية تختص بالأطراف 

وليس من بينها  5009لسنة  99القانون رقم والمواضيع المبحوث عنها في المادة الثالثة عشرة من 

 إحالة توعليه قرر بنظرالدعوى المختصة موضوع الدعوى المنظورة لذا تكون المحكمة المدنية هي

بالإتفاق القرار وصدرهذا بذلك الإدارية وإشعارالمحكمةالدعوى الى محكمة بداءة أربيل للنظرفيها 
(9)

. 

 

 

 الفرع الثاني

 5006لسنة  10لقانون رقم للدستورالعراقي واحالات التنازع وفقا  

 

 صلحيات السلطة الإتحادية حصرا   5006لسنة  10حدد الدستوربالإضافة الى القانون رقم  

بينها وبين سلطات الأقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليمولها صلحيات مشتركة وخ
(5)

، ومما لاشك 

فيه ان ممارسة الإختصاصات سيثيرمنازعات بين السلطات الإتحادية وسلطات الأقاليم إما لعدم وضوى 

لمشرع الدستوري دلالات النصوص أولإسباد أخرى تقود الى خلفات في التفسيرمتعمدا ، ولذلك وضع ا

. وعليه يمكن ان نتصوربأن المنازعات الفقرة الأولى والثانية 11حلولا  لها في الدستورأيضا  في المادة 

سوف والتنازع السلبي و التنازع الإيجابي وهماحول الإختصاص بين السلطتين تأخذ أحد الصورتين 

 -نتناولها بالشكل الأتي :

 

 

 التنازع الإيجابي –الف 

ه قيام السلطات الإتحادية وسلطات الإقليم بممارسة الإختصاص والإدعاء نفسه بأن هذا ويقصد ب

ن وعدم التخلي عنها، والتنازع في الإختصاص هولها دون غيرها في نفس الوقت في موضوع معي

الإختصاص القضائي يعني إختلف المحاكم فيمن يتولى النظرفي الدعوى ولتحقيق التنازع الإيجابي ذي 

 تصاص القضائي لابد من توافرالشروط الأتية :الإخ

 تمسك أكثرمن جهة قضائية بولايتها في نظرالدعوى. -9

أن يقع التنازع بين الجهات القضائية التي لاتتبع إلى جهة قضائية واحدة بل يجب أن  -5

 .)الإتحادية( تتبعان جهات قضائية مختلفة في الدولة الفدرالية

 

 التنازع السلبي –باء 

قليمية ممارسة إختصاص معين مما قد السلطة الإتحادية أو الإ من يأمحاكم فض ينجم عن ر

                                                           
(9)

 .قرارات هيئة التنازع الناشيء بين مجلس شورى إقليم كوردستان ومحكمة التمييز،المصدرالسابق 
(5)

الحصدرية لسدلطات الإتحاديدة، وبموجدب أحكدام المدادة تناولدت الإختصاصدات  5006من الدسدتورفي السدنة  990المادة  

من الدستور أعطت الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم صلحيات أخرى ذات أولوية فدي حالدة الخدلف مدع  996

السددلطات الإتحاديددة عندددما نددص علددى "كددل مددالم يددنص عليدده فددي الإختصاصددات الحصددرية للسددلطات الإتحاديددة يكددون مددن 

 الأقاليم".صلحية 
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في نفس منهما إتخاذ قرارما مفترا بدعوى  فقد يطلب يؤثرفي حقوق فردية أوعلى الصالح العام، 

الموضوع فيقومان برفض ذلك على أساس عدم إختصاصهما الأمرالذي يعني تعطيل حكم القانون 

، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة الإتحادية العليا بتحديد المحكمة المختصة لخاصةوالمصالح العامة وا

 .بالنظرفي النزاع

فإن تنازع الإختصاص بين القضاء الإتحادي والقضاء في الإقليم سواء كان سلف بناء  على ماو

المنازعة اليها، ، ففي تنازعا  إيجابيا  أم سلبيا  يدخل ضمن ولاية المحكمة الإتحادية العليا متى ما أحيلت 

الحالة الأولى الإيجابي يمكن لأحد جهتي القضاء أوالخصوم تقديم دعوى الى المحكمة الإتحادية العليا 

لتحديد الإختصاص، وفي الحالة الثانية تعرا الأمربدعوى على المحكمة الإتحادية العليا تطلب تحديد 

الجهة صاحبة الإختصاص بالنظرفي النزاع
(9)

. 

ءمن إختصاصا  المحكمة 4002لسنة  20بب عد  ك رصورالتنا ع في القانو  رقم بسونرى 

قم ،  إكا ما لم ت؟تساؤل حول تعارض الإجتااد القضائي خار  هيئة قضائية واحدة يثار،  الإتحادية العليا

 ل مناما بإحالة الأمرالى المحكمة الإتحادية العليا وتمسك المختصة في العرا  والإقليم الجاا  

حكمين ناائيين  نكو  أما  نوع أخرمن المنا عا  يتعل  بتنفي حيث  بالموءوع المطروح أماماا،

خر  الأمرمن إختصاص المحكمة الإتحادية جاتين قضائيتين مختلفتين وحينئ  يمتناقضيين صادرين من 

لتعارض بين فراد مع اا  ممايؤدي الى ءياع حقو  الأتالعليا لأ  القرارا  تكو  قد أ تسبت درجة الب

ومن الأمثلة عن ذلك الإختلف في تطبيق  . بخلاف الحال في  ل من فرنسا ومصر القواعد القانونية

خلف في تفسيراكثرمن نص دستوري وتشريع ال، وقانون جوازالسفر بين السلطتين الإتحادية والإقليم

لطبيعية وإبرام العقود النفطية ثروات االمنه المتعلق ب 995قوانين في ضوئها ومن أهمها تفسير المادة ال

  بين إقليم كوردستان والسلطة الإتحادية في العراق.

 -: مايليلحيات المحكمة الإتحادية العليا ضوء ص ومن الأمثلة عن صورالتنازع في

يعد قرارمحكمة القضاء الإداري برفض إحالة الدعوى وإعادتها الى محكمة  –المبدأ  -9

 ذه الأخيرة المضي بالدعوى أوعرا الأمرعلى هيئة تعيين المرجع.بداءة النجف صحيحا  ومن حق ه

القاضي لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإتحادية  55/5/5095بتأري 5095//إتحادية50  -القرار

دى عطف النظرعلى الحكم ول ،العليا وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررقبوله شكل  

أمام محكمة بداءة النجف  5099/د/9995اقام الدعوى المرقمة قدكان  المدعي المميزوجد أن

الى  قد أحالت المحكمة المذكورة الدعوىلتأشيرولادة أولاده في التسجيل المدني ورفع إشارة التجميد و

قررت المحكمة رفض الإحالة وإعادة الدعوى الى  56/9/5095محكمة القضاء الإداري، وفي جلسة 

 فإن قراررفض الإحالة صحيحءة النجف لأن موضوع الدعوى يخرج عن إختصاصها، وعليه محكمة بدا

وأن من حق محكمة البداءة المضي بنظرالدعوى أو عرا الأمرعلى هيئة تعيين المرجع المشكلة 

المعدل لتعيين  9191لسنة  56من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم  95الفقرة  9بموجب البند 

 لمختصة وصدرهذا القراربالإتفاق.المحكمة ا

ضي الى لتحضيرية أو الإعدادية التي قد تفالإجراءات الإدارية االتوصية تعد من  –المبدأ  -5

 إصدارقرارولما كانت ليست بقرارفهي خارج إختصاص محكمة القضاء الإداري.

المحكمة الإتحادية لدى التدقيق والمداولة من القاضي  10/1/5095بتأري   5095/إتحادية/915  -القرار

العليا وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررقبوله شكل ، ولدى عطف النظرعلى الحكم 

على  5099/د/969المميزوجد أن محكمة بداءة البصرة قد أحالت الدعوى المقامة لديها والمرقمة 

ظرفيها وفقا  لإختصاصها حيث طلب للن 1/9/5095محكمة القضاء الإداري بموجب قراراها المؤرخ في 

                                                           
(9)

د. ماهرصددالح عددلوي الجبوري،الوسدديط فددي القددانون الإداري،منشددورات وزارة التعلدديم العددالي والبحددث العلمي،الطبعددة  

.وفايززويددددددالثقفي،تنازع الإختصددددداص الدددددولائي فدددددي القضددددداء 999-995،ص 5095الثانيدددددة مزيددددددة ومنقحدددددة،العراق،

الددددددددددددددى جامعددددددددددددددة نددددددددددددددايف للعلددددددددددددددوم  السعودي،دراسددددددددددددددة تأصدددددددددددددديلية مقارنة،رسددددددددددددددالة ماجسددددددددددددددتيرمقدمة

-.وإبدراهيم بدن صدالح الزغيبي،تندازع وتددافع الإختصاص،منشدورات مجلدة العددل61الهجرية،ص9919الأمنية،السعودية،

المتداى علدى الأنترنيدت والمنشدورفي الموقدع  59-51الهجريدة،ص 9955، 90وزراة العدل في السعودية،السنة الثالثة،العدد

 .  http/www.mog.gov.sa/default.aspxاللألكتروني 
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دراج شركة لة بامر من المميزعليه والمتضمن إمن توصيات اللجنة المشك 9المميزالحكم بإبطال الفقرة 

المدعي ضمن القائمة السوداء، وحيث تبين للمحكمة بأن الأمرالمطعون فيه توصية وإن التوصية تعد من 

تكون الدعوى خارج إختصاص محكمة  ار لذاى إصدارالقرضي الراءات الإدارية التحضيرية التي تفالإج

لسنة  56في القانون رقم  9القضاء الإداري المنصوص عليه في الفقرة )د( من البند الثاني من المادة 

سباد أخرى خلفا  لمنطوق بموجب حكمها المميزبرد الدعوى بالإضافة الى أالمعدل، وقضت  9191

المعدل، إذ كان عليها طالما إنها غير مختصة  9151لسنة  91لمدنية رقم من قانون المرافعات ا 91المادة 

الدعوى الى محكمتها للنظرفيها ويكون قرارها قابل  للطعن أمام بنظرها تقرر رفض قرارالإحالة وإعادة 

داري أصدرت حكمها المميزخلفا  لما تقدم فإن حكمها ن المرجع وحيث أن محكمة القضاء الإهيئة تعيي

مخالفا  للقانون وقررنقضه وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمتها للسيرفيها وفقا  للنهج المتقدم جاء 

وصدرالقراربالإتفاق
(9)

  .  

 

 

 المطلب الثالث

 فصل في تنا ع الإختصاصال يفية 
 

المعدل في العراق الذي أوجب  9151لسنة  91بالعودة الى نصوص قانون المرافعات رقم 

لة المعدل تطبيق نصوصه نجد بإن هيئة تعيين المرجع سواء كان في تشكي 9191لسنة  56القانون رقم 

تنازع بالنية بالفصل يم كوردستان بإعتباره الهيئة المعمجلس شورى إقل مجلس شورى الدولة في العراق أم

تسري عليها قرارات الإحالة والدعاوي والطلبات التي تقدم اليها بما لايتعارا مع نصوص قانون 

طلب الذي يقدم الى الهيئة الفإن ة وطبيعة إختصاصها، وفي حالتي التنازع الإيجابي والسلبي المحكم

لتعيين جهة القضاء المختص يجب أن يبين فيه موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما أخذته كل 

القائم حول التنفيذ وفي حالة الحكمين النهائيين المتناقضين يجب أن يبين في الطلب النزاع  ،منها في شأنه

ووجه التناقض بين الحكمين وفقا  للقانون
(5)

وذلك بأن ترجح أحد الحكمين وتأمربتنفيذه دون الحكم  ، 

زاء كل من الحكمين معا  والفصل في موضوع رمسبب ولم يشرلسلطة هذه المحكمة إالأخروذلك بقرا

تنازع عليها أن تقوم بذلك اللفصل في ، ولماكان هذا القانون يعطي لهيئة تعيين المرجع سلطة االحكمين

عليه بخلف ماهي  أحد الحكمين وتأمربتنفيذه او تلغي الحكمين وتصدرحكما  جديدا  في النهاية حوترج

كما  لجميع الأطراف كما تعد قراراتها باتة وملزمة، وتكون قراراتها بالإتفاق أو الأكثرية الحال في مصر

 .ل محكمتيهمامن خلعليه الحال في فرنساومصرهي 

يحررها صاحب ورفع الدعوى وتقديرقيمتها وفقا  لقانون المرافعات العراقي كون يويجب أن 

ويكون ، 99إلى99الباد الثاني الفقرة  الحق أو من يمثله، ويجب أن تشمل البيانات المنصوص عليها في

أنهما التنازع أوالتناقض ي شرفع في الأحكام التويرفق بالطلب صورة من من محامٍ ذي صلحية، توقيعها 

)المعاون المحكمة قلم تولى وي ، ذاته القانون من 60كان الطلب غيرمقبول وفقا  لمانصت عليه المادة وإلا

بعد بعد ذلك تقريرا  تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة الهيئة الدعوى وتودع تحضيرالقضائي( 

، والحكم الصادرمن مرافعةالطلبات المرفوعة أمامها بغيرفي  وتحكم الهيئة تأشيرها من قبل القاضي،

 المحكمة كسائرالأحكام نهائي وغير قابل للطعن.  

يشترط أن يكون ذوي الشأن قد أستنفذوا طرق الطعن لدى كل جهة من جهتي بخلاف مصرو

داري ومحكمة والتي هي إما محكمة القضاء الإبتعيين الجهة القضائية المختصة  هيئةالقضاء وتقوم ال

وإلا ترد  ، محكمة الإدارية في إقليم كوردستان أوالمحكمة المدنيةالقضاء الموظفين في السلطة الإتحادية و

، وأن الحكم الصادربتحديد الجهة المختصة يحوزالحجية في النزاع الدعوى بسبب عدم نفاذ طرق الطعن

 افة المحاكم التابعة لهذه الجهة. الذي رفعت بشأنه الدعوى الى محكمة تنازع الإختصاص ويقيد ك

                                                           
(9)

،إصددددددددارات مجلدددددددة التشدددددددريع والقضددددددداء،المجلد 5095أحكدددددددام وقدددددددرارات المحكمدددددددة الإتحاديدددددددة العليدددددددا لعدددددددام  

 .100-969،ص5091الخامس،العراق،
(5)

 المعدل.9151لسنة  91من قانون المرافعات العراقي رقم  599و91و99المواد  
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تنازع الحاصل بين السلطات الإتحادية والسلطة في الالمختصة بالفصل في  جهةواما بالنسبة الى ال

تنازع الجهة ذات الإختصاص بالفصل في الهي  المحكمة الإتحادية العلياإقليم كوردستان كما نعلم بأن 

 5006لسنة  10من الدستوروالقانون رقم  11لنص المادة الحاصل بين جهتي القضاء في السلطتين وفقا  

 10مادة التاسعة من القانون رقم وفقا  للتتبع المحكمة إجراءات تضعها و باء. ة الثامنة الفقرة الف ومادفي ال

حدد فيها من له الحق في الطعن ايضا  وت 5006لسنة 
(9)

لم يحدد الدستورمن له حق الطعن أمام بينما   ،

  .جراءات وشروط قبول الطعنالمحكمة وإ

وتتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية البسيطة عدا الأحكام والقرارات الخاصة في الفصل في 

يلزم أن تصدرالقرارات بإغلبية الثلثين، حيث المنازعات الحاصلة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم 

 كافة.  وتكون قراراتها باتة وملزمة للسلطات والجهات القضائية
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 5006في سنة  1119الداخلي المنشورفي الوقائع العراقية العدد ( من النظام9،1،90،91،99،99،99،91،50المواد ) 

 1"إجراءات سيرالعمل فدي المحكمدة" الصدادروفقا  لدنص المدادة  5006لسنة  9النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم 

تحدد فيه الاجراءات التدي المنصوص عليها " تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاما داخليا  5006لسنة  10من القانون رقم 

تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيدذ احكدام هدذا القدانون وينشدر هدذا النظدام 

 في الجريدة الرسمية".
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